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موجز الدراسة : 

يتناول هذا البحث دراسة 11011 الإيجابى فل نظرية المحاسية لقرارات 
اختيار السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركات المساهمة السعودية والعوامل المؤثرة فى هذه 
القرارات. ويتركز البحث حول تطوير الفرضيات التى يقدمها المدخل الإيجابى يما يتلاءعم مع 
الظروف الييئية للمملكة. ثم اختبار مدى صحة هذه الفرضيات ماستخدام المعلومات الواردة 
بالتقارير الحالية للشركات السعودية. وذلك لتفسير بواعث اختيار الإدارة للسياسات المحاسبية. 
وقد اظهر البحث أن العوامل البيئية المتمثلة إق رأى مراقب الحسابات ودرجة التحفظ شكلت اكثر 
العوامل تفثير). فى قرارات اختيار الشركات السعودية لسياساتها المحاسبية. وهى عوامل تختلف 
عن تلك التى اثبتت الدراسات الاختبارية للمدخل الإيجابى تاثيرها إلى قرارات اختيار السياسات 
المحاسبية للشركات الأمريكية. اما بالنسبة للعوامل الاقتصادية المؤثرة فى عملية الاختيار 
المحاسبى بالمملكة. فقد اثبت البحث وجود بعضنها ولكن يتاثيرات متباينة عنها فى الولايات 
المتحدة. وإ ضوء اعتبار ان فرضيات المدخل الإيجابى المعروفة تكاد تكون صيغت واختبرت فى 
الولايات المتحدة فقط فقد أسهم البحث بدور رائد فى مجالين : الأول تطوير صياغة تلك 
الفرضيات يما يتناسب مع الاعتبارات البيثية المحلية ومن ثم اختيار هذه الفرضيات للوقوف على 
العوامل المؤشرة إل قرارات اختيار السياسات المحاسبية باللملكة. والثانى استخدام نتائج 
الدراسة الاختبارية فى تقديم توصيات لاستكمال بناء معايير المحافسية السعودية. وهذه الدراسة 
تشكل فى الواقع اول استخدام للمدخل الإيجابى. سواء بصورته الحالية او المطورة. كمنهج 
معلون فق مِناء المعايير المحاسبية. 2 ٠‏ 


» أسسمتاذ المحاسية المشارك بمعهد الإدارة العامة بالرياض. 
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عفدت هه : 

تهتم الكثير من دول العالم يتنظيم السياسة المحاسيية من.خلال إصدار معايير 
المحاسية. ويتزايد الاهتمام ‏ يصفة عامة ‏ بهذا المجال الوطنى الهام من منطلق أن تنظيم 
السياسة المحاسبية على مستوى المجتمع يؤدى إلى تنظيم الممارسات المحاسيية. بحيث 
تحقق نقعًا عامًا للمجتمع. ويتمثل هذا النقع ف توفير الأداة المناسبة لقياس نتائج 
النشاطات الاقتصادية لوحدات المجتمع؛ ثم فى عدالة إيصالها إلى الأطراف أو الطوائف 
المعنية يهذه النشاطات . وهذا فى مجمله يوّثر بصفة مباشر: ة على اتخاذ العديد من القرارات 
المرتبطة بحجم ونوعية النشاط الاقتصادى الكلى. 


وفى مجال بناء معايير تنظيم السياسة المحاسبية تواجه الجهة المعنية بيناء المعايير عادة 
بعدة بدائّل تتركز من ناحية فى الاستراتيجية العامة التى ستتيع ف التنظيمء وتتراوح هذه 
البدائل عادة بين التوحيد الجزئى, والتوحيد شبه الكامل لمقومات المحاسنبة المالية'. وتتركز. 
من ناحية اخرى ف أسلوب التنفيذ من حيث تحديد الجهاز الذى سيعنى بتتنظرم السياسة 
المحاسبية ومسئولياته وتنظيمه. وتحديد أولوية ونوعية المعايير التى يتعين بناؤهاء وأخيرا 
تحديد الأسلوب الذى سيتبع ف بناء المعايير. من حيث توصيف إجراءات الإصدار 
وتفاصيل كل معيار على حدة ومكوناته ونطاق تطبيقه. 

وعلى الرغم من أن قضية بناء المعأيير المنظمة للسياسة المحاسبية تشكل أهمية قصوى . 
للمجتمع لما لها من آثار مباشرة فى قرارات. التخطيط والاستثمار والتمويل والرقابة على 
استخدام الموازد فى النشاطات الاقتصادية ‏ فإن تقدم سيل القياس فى مختلقف مجالات 
المعرفة لم يستطع أن يوفر أى وسيلة مناسية يمكن بها التعرف على الأسلوب الأمثل ليتاء 
المعايين أى تحديد التصور الكلى أو الجزئى لبناء السياسة المحاسبية للمجتمّع. لذلك فإنه 
ليست هناك حلول جاهزة لتنظيم السياسة المحاسبية. وإنما من المتاسب يناء المعايير من 
منطلق ظروف وواقع الممارسة القعلية بالمجتمع. 

وتقديرًا من حكومة المملكة العربية السعوبية للدور الحيوى الذى تلعيه المحاسية فى 
خدمة الاقتصاد الوطتين: » صدر قرار وزير التجارة رقم 157 وتاريخ 7/15/74٠-5١اه"‏ 
بشأن أهداف ومفاهيم المحاسية ومعيار العرض والإاقصاح العام. وقد صدر المعيار الأخير 
بصفة إرشادية (غير ملزمة للشركات السعودية الواقعة فق تطاقه) . ويعد أربعة آعوام صدر 
قرارا وزير التجارة رقم 26 وتاريخ ا/١١٠/١١5١ه‏ ورقم 5ح اوتاريخ 
١0١٠11ه'‏ متضمنين إلزامية وتعديل فقرات معينة من المعيار. وينظرة متعمقة 
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لتجرية المملكة الرائدة ة فى مضمار تنظيم السياسة المحاسبية يتبين انها تركزت ف بناء الإطار 
الفكرى (المقاهيمى) للمحاسية فى المملكة. ثم أعقية إصدار معيار واحد للعرض والافصاح 
العام اتطلق من هذا الاطار الفكرى. إلا أنه مع مرور خمسة أعوام على اتخاذ قرار تنظيم 
السياسة المحاسبية للمملكة والتحول نحو إلزامية المعيار وإدخال بعض التعديلات عليه. 
إلى حجانب عدم صدور أى معيار لتنظيم المزاولات حتى الآن: فإن الحاجة 00 إلى 
دعم هذا التنظيم والعمل على استمراريته بخطا عمليةء تتمثل فى استكمال بناء معا 
المزاولات المحاسبية السعوديةء من منطلق واقع بيئّة النشاط الاقتصادى للمملكة. 


وبإلقاء الضوء على تجارب الدول السابقة فى مضمار بناء معايير المحاسبة يتضح أنها 
بدآت تأخذ طابعها المميز ‏ فى صورة ضوابط متكاملة للمزاولات ‏ اعتيارًا من السبعينيات. 
ومنذ هذا الوقت تكاد مناهج بناء المعايير تكون قد تركزت فى استخدام المدخل المعيارى 
(القياسى أو الاستنباطى أو الاستدلالى). ومنهج تبنى المعايير الدولية ومنهج تبنى المعايير 
المعمول بها فى إحدى الدول السابقة فى هذا المجال ؛ . ونظر لأن المنهجين الأخيرين يعتمد ان 
على استيراد معايير أجنبية والعمل أحيانا على تطويعها لتتناسب مع ظروف الدولة التى 
ستطبق بها وهو بديل لم تآخذ يه المملكة فى بناء ما صدر من المعايير السعودية ‏ يمكن 
القول إن المنهج الأسبانني فى بناء المعايير تمثل ف المدخل المعيارى. وبالنسبة للولايات 
المتحدة بصفة خاصة فقد استخدمت هذا المنهج فى بناء الاطار القكريي للمحاسبة بها فى 
نهاية السيعيتيات. وأيضاً فى محاولات التنظير المحاسبى التى سيقته. كما أن هذا المدخل 
يكاد يكون هو الدعامة الرئيسية التى اعتمدت عليها المملكة فى صياغة أهداف ومقاهيم 
المحاسية وبناء معياز العرض والاقصاح التى أصدرتها وزارة التجارة عام ٠5‏ 5١اه‏ . 


وعلى الرغم مما أظهره المدخل المعزارى من نجاح تسبى تمثل من ناحية فى سيطرته على 
محاولات التنظير المحاسبى لفترة طويلة» ومن ناحية آخرى ف بناء بعض معايير المحاسبة. 
فإن هذا المدخل يمكن أن يوْخذ عليه عدة مآخذء أهمها : بناؤه لمعايير المحاسبة من منطلق 
أهداف شمولية لقطاعات المستخدمين. وذلك على الرغم من أن الدراسات الاختيارية , 
أوضحت عدم تجانس احتياجات هذه القطاعات" , وتركيزه على الصلاحية الداخلية المتمثلة 
فى الاتساق المنطقى بين عناصره وذلك على حساب افتقادبه الكامل للصلاحية الخارجية 
(الاختبارية). وبناؤه للمعايير من نموذج مغلق يفتقد الملاحظة والتجريب ومراعاة البواعث 
المختلقة التى تدفع الإدارة لاتخاذ قرارات اختيار السياسات المحاسبة المطبقة. وهذه 
جميعًا اعتبارات يتعين أخذها بعين الاعتبار فى مختلف مراحل تنظيم السياسكة المحاسبية» 
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ويخصوصا ق'حالات غياب المعايير المنظمة للمزاولاتء أو قبل اتخاذ قرارات سريانهاء أو فى 
مراحل تطويرهاء أو حتى فى حالات وجودها مع السماح باكتثرعن بديل واحد للتطبيق. 
ومع نهاية السبعيتيات اتجه اليحث المحاسبى بخطا واسعة نحو استخدام المدخل 
الإيجابى فى مجالات التنظير المحاسبىء وتحليل يواعث الإدارة فى تبنى السياسات 
المحاسبية. وقد استخدم ف هذا الشأن الطريقة العلمية (الملاحظة وصياغة الفرضيات 
واختبارها) فى تحليل العلاقات المركبة والمتداخلة بين قرارات التقزيز المحاسبى المالى 
والعوامل الاقتصادية المؤثرة فى رفاهية الأطراف المشاركة فى إعداد تلك التقارير. وفيما 
يتعلق باستخدام المدخل الإيجابى مع المعايير المحاسبية, فقد ركزت البحوث ف هذا الشأن 
على تقييم البواعث الاقتصادية لتبنى طرق محاسيية معينة. صدرت بالفعل يشأتها معايير 
محاسيية ق الولايات التجدة, وتم تقييم تلك البواعث ‏ بدراسات اختيارية قبل سريان 
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هذا المذخل فق الولايات التسية وهى بيئة ة محاسبية ل إلى درجة عالية من التقدم 
والتطور. سواء على مستوى الممارسة أو على المستوى الأكاديمى» ولكن لم يسيق استخدام 
المدخل الإيجابى أو اختبار فرضياته خازج الولايات المتحدةء خاضة فى الدول التى قد 
تختلف فيها درجة التقدم والتطور المحاسبىء وهى آمر يمكن أن يظهر فيه دوز مؤثر لعوامل 
اخرى غير اقتصادية (بيئية) فى عملية الاختيار المحاسبى..وبمعنى آخر يمكن القول إن 
الاقتصادية. وأهمها الاعتبارات البيئية للممارسات المحاسبية. وذلك سواء فى دراسة بواعث 
كوش السياسات المحاسيية أو ف بناء معايير المزاولات. خصوصا ف الدول التى مازالت مهنة 
البواعث البيتية دورا يمكن ايكون م وَتْرَا فى الاختيار اللسلنتن: 


ولآن الباحثين يقدران أن المملكة العربية -السعودية بصدد استكمال بناء معايير 
المحاسبة بهاء وأن هذا اليناء لابد أولا أن يتجاوز بعض جواتب قصور المدخل المعيارى 
السايق الإشارة إليهاء وثانيًا أن ينطلق كنقطة يداية من تحليل آهم الممارسات الفعلية 
للمنشات السعودية كأساس ليناء معايير المزاولاتء فقد عنيا بإجراء دراسة اختبارية على 
التقارير المالية التى نشرتها الشركات المساهمة السعودية فى خلال الأعوام الاربعة الأخيرة 
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طبقًا للمدخل الإيجابى (بعد تطوير فرضياته لتناسب ظروف التطبيق بالمملكة). وباستخدام 
نتائج هفده الدراسة الاختبارية فى تقديم التوصيات المناسبة لاستكمال بناء معايير المزاولات 
بالمملكة . ش 


أفسيبة السفلت : 

فى ضوء الاعتبارات السابقة يعنى البحث بتطوير القرضيات الأساسية للمدخل 
الإيجابى: لتتناسب مع الظروف البيئية للممارسات المحاسبية فى المملكة. ثم تطبيقها من 
خلال إجراء دراسة اختبارية على القوائم المالية التى نشرتها الشركة السعودية فى خلال 
الفترة اللاحقة لصدور معيار العرض والإقصاح العام (5-5١-5:-4١اه/‏ 
159854-6م). ويتمثل هدف هذه الدراسة ف التعرف على الطرق والسياسات المحاسبية 
المطبقة بهذه الشركاتء وتحديد أهم العوامل المفسرة لاختيار تلك الطرقء ثم استخدام نتائج 
هذا التحليل فى تحديد الاستراتيجيات الرئيسية التى يمكن أن يوصى بتينيها عند بناء 
المعايير الرئيسية لتنظيم المزاولات المحاسبية الرئيسية فى المملكة. 


ويناءً عليه قإن البحث يخدم اهداق المشروع الوطنى الذى تتبناه وزارة التجارة وجمعية 
المحاسية السعودية حاليًا لاستكمال بناء معايير المحاسية بالمملكة, وذلك من عدة زوايا 
أهمها : بيان موقق التطبيق الميدانى لأهم الاستراتيجيات المحاسبية المستخدمة بالشركات 
المساهمة السعودبية. والوقوف على البواعث الداخلية والخارجية لاستخدامهاء واستخدام 
دوافع التطبيق العملى فى تحديد كل من الاستراتيجيات التى يوصى بإجازتها فى معايير 
المزاولات, والتوصية بأهم الاعتبارات التى يجب اخذها ف الاعتبار عند تنقيذ تلك المعايير. 
وآخيرا فإنه طبقا للفدخل الإيجابى لنظرية المحاسبة يقدم البحث عمومًا لمتخذ القرارات 
المنظمة للسياسة المحاسبية تنبؤات مسبقة وتفسيرات للنتائج او الآثار الاقتصادية المترتبة 
على المعايير المقترحة" 1 


ك3 
3 


فعاف السحت : 

١‏ تقييم التقسيرات الأساسية للمدخل الإيجابى 55 تبرير عملية الاختيار بين 
البدائل المحاسبية كما.وردت ف الفكر المحاسبى الأمريكى:ء ثم تطويرها لتناسب الدراسة 
الاختبارية خارج الولايات المتحدة (التطبيق بال مملكة). 


؟" ‏ اسبتخدام التقارير المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية فى اختبار كل من 
الفرضيات الأسياسية والمطورة للمدخل الإيجابى: يشأن بواعث الإدارة لاختيار الطرق 
المحاسسبية الرئيسية. 

 ""‏ استخدام نتائج اختبام فرضيات المدخل الإيجابى فى اقتراح ما يلزم لدعم المشروع 
الوطنى لبناء معايير المزاولات المحاسيية ف المملكة. 


فرضية الدراسة : 
فى ضوء ما سبق الإشارة إليه من إمكان تأشير العوامل البيئية فى عملية الاختيار 
المحاسبى بالدول التى ما زالت فيها مهنة المحاسبة ف دور التكوين والتطويرء يمكن تطوير 
الفرضية الأساسية للمدخل الإيجابى لتلائم بِيئّة المداسبة بالمملكة على النحو التالى : 
تلعب كل من العوامل البيئية والعوامل الاقتصادية دورًا مؤثِرًا فى عملية 
اختيار السياسات المحاسيية المطيقة بالشركات المساهمة السعودية.. 
وتتمكق. أهسنة هذا التلوير ق أته. قعالة إغات نيصة هذه القرضية: يستويبي الآمر 
مراعاة العوامل: الديتية والاقتضادية سجتففة قد رخا ءمغابير اللزاولات الجالسيية.ق النلكة 
العربية السعودية. وسوف تتم دراسة.وتحليل هذه الفربية الرئيسيية والفرضيات الفرعية 
المنبثقة عنها فى القسم الثالث من البحث. 


تتصميم الحات : 

حتى يمكن تحقيق الأهداف السابقة اتيع البحث المنهج التالى : 

- تحليل مقومات المدخل الإيجابى المغروقة يشان تفسير عملية الاختيار بين البدائل 
اللحاسبية. كم تقديمها ليان هرات قوز لحل جالتسية كراعاة اقر العوامل الحددة 


للبيئة المحاسبية السائدة: خصوصا بالنسية للدول التى مازالت مهنة المحاسية بها فى ظور. 
التكوين. 35 9 


تحديد العوامل التى يعكن أن تؤثر فى قرار اختيار السياسة المحاسبية:» فى ضوء 
القرضيات الأساسية للمدخل +لإيجابى وتلك المقترحة لمراعاة أثر العوامل البيئية. 
- تطبيق نماذج الانحدار وذالبروبيت» 80817 (باستخد ام القرضيات الأساسية 
والمقترحة للمدجل الإيجايى).؛ فى تحديد العوامل المفسرة المعنوية لعملية الاختيار المحاسيى 
ف المملكة, من واقع التقارير الالية للشركات المساهمة السعودية. 
الاليه . 


الاذارة العامة يبه 


استخدام كل من نتائج الدراسة الاختبارية واستطلاعات آراء مراقيى الحسابات (من 
واقع قائمة استقصاء وردت بملحق البحث) فى تقديم التوصيات المناسبة لدعم معاي 
المملكة. 


عينة الكت : 

أجرى البحث على التقارير المالية المنشورة فى الفكرة من 51٠-5١-5٠15١اه‏ 
(1985-1546) لعينة حجمها 4" شركة مساهمة. تتوز ع على قطاعات : الزراعة والصناعة 
(الإسمنت ومواد البناء ‏ الصناعات البترولية ‏ الصناعات التحويلية) والخدمات. وقد 
بلغت نسبة تمثيل العينة لمجتمع شركات القطاعات المذكورة ”,7/748 (جدول رقم .)١‏ 


هد ود البهت : 


١‏ اقتصر البحث على دراسة التقارير المالية التى نشرتها الشركات المساهمة ف المملكة. 
وذلك يعد استبعاد شركات قطاعات الكهرباء والينوك والتأمين. ويرجع ذلك لأن القطاعين 
الأخيرين لهما طبيعة نشاط مالية وتمويلية تختلقف عن طبيعة نشاط الشركات المساهمة 
العادية. هذا بالإضافة إلى أن معيار العرض والافصاح العام بالمملكة لا يسرى على هذه 
الشركات . وبالنسبة لشركات قطاع الكهرباء ققد استيعدت شركاته. لأنها تلتزم بتطبيق ٠‏ 
النظام المحاسبى الموحد لشركات الكهرباء بالمملكة* . : 


45 بالاطلاع على التقارير المالية التى نشرتها الشركات المساهمة طبقا للمادة رقم‎ "٠ 
- من نظام الشركات* أمكن تحديد ست سياسات لها صفة العمومية والأهمية فى المنشآت‎ 
ولم يصدر بشأنها أى تنظيم رسمى أو معايير منظمة  وهى : سياسات تقويم المخزون2.‎ 
معالجة مصروفات التأسيس وتكاليف البحوث والتطويرء معالجة الزكاةء حساب استهلاك‎ 
الأصول الثابتة. معانجة الاسكمان فى الأوراق الثالية. معالجة مكاسب وكسائر ترجمة‎ 
العملاث الأجنبية. وقذ استيعدت السياسات الثلاث الآخيرة من البحث ثظرًا لآن دراستها‎ 
كما سيوضح فيما بعد أظهرت عدم وجوذ.تباين واضح بين الشركات عند‎  ةيئدبملا‎ 
تطبيقهاء الأمر الذى يتعارض مع الشروط الاساسية لتطبيق كل من تماذج الاتحداير‎ 
والبروبيت فى تفسير مسبيات التطبيق. ومع ذلك فإن توصيات البحث شملت ما يتعلق‎ 
١ بالسياسات الست. 9 ش‎ 


الادارة القلامة 44 


ميم الحفت : 

يشمل البحث خمسة أقسام : خصص القسم الأول منها لدراسة مقومات المدخل 
الايجابى ومدى مناسيتها لعملية الاختيار المحاسيى فى الدول التى ما زالت المحاسبة قيها 
فى دور التقدم والنمو. ويتناول القسم الثانى عرضًا وتقييمًا للدراسات السابقة فى مجالات 
المدخل الايجابى لتفسير عملية الاختيار المحاسيى على المستويين : العالمى والمحلى. أما 
القسم الثالث فيعرض إجراءات الدراسة الاختيارية لتطبيق المنهج الإيجابي على الشركات 
المساهمة السعودية. ويشمل صياغة القرضيات القرعية للمدخل الايجابى بعد تطويره 
وأسلوب قياس المتغيرات المستقلة والتايعة فى حالتى : السياسات المحاسيية الفردية 
والاستراتيجيات المحاسبية المجمعة لعدد من السياسات الفردية. ويتتاول القسسم الرابع 
تحليل نتائج الدراسة الميدانية. ويقارن القسم الخامس بين نتائج تحليل الانحدار 
والبروبيت ويستخلص العوامل المؤثرة فى اختيار أهم السياسات المحاسيية ف المملكة. 
وآخيرا يقدم البحث توصياته بشأن الاستراتيجيات الرئيسية الواجب مراعاتها فى يناء 
معايير المزاولات المحاسبية بالمملكة العربية السعودية. وقد الحق بالبحث قائمة الاستقصاء 
المستخدمة فى استطلاع آراء المحاسبين القانونيين بشأن السياسات المحاسبية المستخدمة 
فى المملكة وآرائهم بشأن تلك السياسات: وييان يآسماء الشركات المساهمة السعودية التى 


شملها البحث. 
ْ انقسم الأول 
المدخل الايجابى لتفسير عملية الاختيار المعاسبى: 
البواعت الاقتصادية والعوامل السينية 


كتغفدد الملويسات الكحافنية: وؤثور التساول حول كيفية الأختار بين البدائل من 
الممارسات. وذلك في غيية المعايير المحاسبية التى يمكن أن توجه مثل هذا الاختيار. هل يتم 
الاقتداء بالمعايير الصادرة ف البلدان الأخرىء آم يتم اتباع المعايير الدولية» آم يجب اتباع 
الممارساث الأكثر شيوعًا واستخدامًا فى الممارسات العملية بالقطاع؟. 2 ' 


إن عملية الاختيار من بين البدائل المحاسيية المقبولة والمتعارف عليها ما زالت تشغل 
حيرًا واضحًا فى الدراسات والبحوث المحاسبيةء وذلك لتعدد وتشابك العوامل التى تحكم 


الاذارة الغطامة ه٠١‏ 


مثل هذا الاختيار. كما أن المداخل المختلفة لتفسير عملية الاختيار متعددة؛ فهناك المدخل 
المعيارى ومدخل دراسة سلوك أسعار الأوراق المالية والمدخل الايجابى. وكل من هذه 
المداخل يؤدى إلى تفسير مختلف لعملية الاختيار المحاسبى. ولا شك فى أن معرفة كيفية 
اختيار الطرق المحاسبية يساعد كثيرًا على شرح وتفسير العديد من الممارسات السائدة بين 
المنشآت. كما أنه يساعد على التنبؤ بسلوك المنشات تجاه أى أحداث جديدة تستدعى 
تعديل السياسات المحاسبية الحالية أو البحث عن سياسات بديلة . 

ويقوم المدخل المعيارى على تحديذ ما يجب أن تكون عليه الممارسات المحاسيية: يما 
يؤدى إلى تحقيق الأهداف المحددة للمحاسية . ولذا قإن عملية الاختيار من بين السياسات 
المحاسيية والمقفاضلة بين السياسات البديلة يجب أن تتم فى ضوء مدى تحقيقها للأهداف 
المفقترضة للمحاسية. ولقد اتبيعت الجهات المهنية المهيمنة:على عملية إصدار المعايير 
المحاسبية فى الولايات المتحدة هذا المدخل فى إصدارها للمعايير منذ بداية السبعينيات. 
وتوضح الدراسات المحاسيية فى هذا المجال أن المدخل المعيارى لم يود إلى الاتقاق العام 
على إطار فكرى محدد للمحاسية الماليةء بما يسمح باختيار البدائل المحاسبية التى تحقق , 
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. حيث ركز هذا المدخل على محاولة إيجاد مفاهيم عامة 
لمقابلة الاحتياجات المفقترضة لمستخدمى المعلومات المحاسبية. دون محاولة التصدى 
للمشكلات المرتيطة بالتطبيق والممارسة المحاسيية ١"‏ ؛ أى أن المعايير المحاسبية الموضوعة 
طبقًا لهذا المدخل عجزت عن تقسسمير عملية الاختيار المحاسيى. نظرًا لتركيزها على ما يجب 
أن تكون عليه هذه الممارسنات, دون ما اخذ العوامل البيئية ومشكلات التطبيق فى الحسيان 
عند إعداد هذه المعايير. َ 

ولقد حاول المؤيدون لمدخل دراسة سلوك أسعار الأوراق المالية تفسير عملية الاختيار 
المحاسبى. عن طريق الريطمين المعلومات المحاسبية الناتجة عن استخدام طرق محاسبية 
معينة واسعار الأوراق المالية فى البورصة. بحيث يتم اختيار الطريقة المحاسبية التى تنتج 
أفضل أثر على أسعار هذه الأوراق المالية. وذلك اعتمادًا على نظريات التمويلء: ولكن هذا 
المدخل لم يساعد كثيرا ف شرح وتفسير عملية الاختيار المحاسيى. ويرجع السبب فى فشل 
هذا المدخل إلى أنه طبقًا لنظريات التمويل لا يؤثر الاختيار المحاسيى على قيمة اللنشأة, 
وبالتالى فإن المعلومات المحاسبية ليس لها قيمة. كما أنه ليس:لهذه المعلومات تكلفة'' . 


ولقد اأدى فشل كل من المدخل المعيارى ومدخل دراسة أسعار سوق الأوراق المالية إلى 
ضرورة البحث عن مدخل حجديد يساعد فى تفسير الممارسات المحاسينية ويتلاق المشكلات 
المرتبطة بكلا المدخلين. ومن هذا المنطلق ظهر المدخل الإيجابى ليقدم لنا إطارًا عامًا لعملية . 


الادارة الغقلامسة ١١١‏ 


الاتعتار الساسيى , ونتتاوول فل هيثا الجزء استعراض يتقييم هذا الدشل بالنسبة الي 
فاعليته فى تفسير عملية الاختيار المحاسبى من بين البدائل المحاسبية» بالإضافة إلى تحليل 
افى العوامل البيئية فى غملية الأختيارء غلى أن تنتهى بتحديد للعؤامل المؤثرة فى عملية 
الاختيار متضمنة كلا من البواعث الاقتصادية والبيئية كتطوير للمدخل الإيجابى. 


عرض وتحليل المدخل الايجا 
اقتصاديتين"' : 


: النظرية الاقتصادية للمنشأة‎ )١( 

طيقًا للنظرية الاقتصادية للمتشأة ليس هناك هدف خاص للمنشأة. فهى مكونة من 
مجموعة من الأطراف تتعاقد معها على حقوق معينة (5اطوا8 /6:1م2:0) . وهذه الأطراف 
تهدف إلى تعظيم منفعتها الخاصة. فالمنشأة عبارة , عن مجموعة من العقود بين الأطراف 
ذات العلاقة بالمنشأة. وكل طرف يعلم أن رفاهيته تعتمد على بقاء المنشأة واستمراريتهاء 
وفى نقس الوقت لديه الحافز عنى القيام بأعمال تؤدى إلى تخفيض قيمة المنشأة وإضعاف 
فرصتها فى الاستمرار. ويتم ترجمة هذه الحواقز إلى محاولات من جانب هؤلاء الأطراف لنقل 
الثروة من الأاطراف الأخرى إلى المنشأة أو إلى أتقسمهم. ويترتب على مثل هذه الأعمال تكلفة 
تسمى تكلقة الوكالة. تتمثل فى: الخسارة الناتجة عن قيام الوكيل (المدير) بأعمال فى غير 
صالح حملة الاسهم والسندات. وتكلفة متابعة تشاطات الوكيلء والإيرادات الإضافية التى 
يحصل عليها الوكيل نتيجة لنقل الثروة إليه "' . ولتخفيض تكلفة الوكالة تتضمن العقود 
بين الوكيل والموكلين (حملة الآأسهم والسندات) نصوصًا خاصة. مثل : وضع قيود على 
التوزيعات على المساهمينء والاحتفاظ باحتياطيات كافية قبل إجراء أى توزيعات وتحديد 
مبالغ لاهلاك الأصول الثابتة لايد من تحميلها على إيرادات الفترة قبل إجراء أى توزيعات. 


وتتركز الدراسات المحاسبية فى هذا المجال حول كل من عقود المديونية وعقود الحوافز 
التشجيعية للمديرين. فعقود المديونية تحتوى نصوصًا تعتمد على الأرقام المحاسبية فى 
فرض قيود على الإدارة عند ممارستها لنشاطاتها المختلفةء. بما يؤدى إلى تخفيض تكاليف 
الوكالة إلى أدنى حد ممكن. ويؤدى الإخلال بهذه النصوص عادة إلى مشكلات بالنسبة 
للمنشأة. كما قد يتطلب الأمر من الشركة المدينة تقديم شهادة من مراقب الحسابات كفيد 


التقيم ينصومن العقد “' . وثتفاوت هذه القيود بين + تحديد حجم أو تسبة التوزيعات عل 
الساهبين: والاستفاظ بعد 'اذتى من رانين الثال العامق: وعدم السعوق ق. اى التقاقيات 
للاندماج مع الشركات الأخرى أو الاستثمار فى الأوراق المالية لمثل هذه الشركات. وعدم 
التخلص من الأصول الثابتة للمنشأة. بالإضافة إلى فرض قيود على عقد أى اتفاقيات 
مديونية جديدة. وتتحدد هذه القيوب على ضوء البيانات المحاسبية الموجوبة بالقوائم المالية 
المنشورة. وتهدف هذه القيود إلى الحد من سيطرة الإدارة على هذه البياناتء ويكون ذلك 
إما بإلزام الإدارة باتياع السياسات المحاسبية المتعارف عليها أو بالاتقاق على السياسات 
المحاسنبية المقبولة من كلا الطرفين ضمن عقود المديونية, ويترك للإدارة حرية الاختيار من 
بين هذه السياسات المقبولة . ومن المتوقع أن تقوم الإد ارة باختيار الطرق المحاسبية التى 

تؤدى إلى زيادة الأصول وخفض الالتزامات وذيادة الإيرادات وتقليل النققات. لأن ذلك 
يؤدى إلى تقليل احتمال الإخلال باتفاق المديونية "'. 


آما عقود الحوافز التشجيعية للمديرين فتستخدم غادة البيانات المحاسديية التى 
تتضمقها القوامم المالية المنشورة كأساس لمثل هذه العقود. وخاصة ما تظهره هذه القوائم 
من أرياحء الآمر الذى يوجد الحافز لدى هؤلاء المديرين لاختيار الطرق المحاسبية التى 
تؤدى إلى إظهار أرياح أعلى من غيرها من البدائل المحاسبية المقيولة» وبالتالى الحصول على 
حوافز اكثر. وحتى لا تتخذ هذه العقوب كوسيلة للتلاعب بالأرياح بهدف الحصول على متاقع 
شخصية للمديرين فإنها تتضمن يعض النصوص التى تضمع قيودًا على الطرق المحاسبية 
المستخدمة لحساب الأرياح كما تظهرها القوائم المالية. بحيث تعكس هذه الأرباح أداء 
الإدارة وآثر هذا الأداء على قيمة المنشأة. ويتطلب الأمر ضرورة متابعة تنفيذ نصوص هذه 
العقود للتأكد من عدم الاخلال بها. وتؤدى عملية المتابعة إلى حدوث تكاليف يطلق عليها 
تكاليق المتابعة. وكلما زادت القيوب المفروضة زادت تكاليق المتايعة. لذا يترك للإدارة عادة 
فرصة الاختيار بين البدائل المحاسببية المقيولة من أطراف التعاقد. ومن المتوقع أن تقوم 
الإدارة باختيار الطرق المحاسبية التى تؤدى إلى زيادة الأرباح. مادامت هذه الزيادة فى 
الارياح ستنعكس على قيمة الحوافز التشجيعية التى سوف تحصل عليها الإدارة طبقًا 
لعقود الحواقز قز : 


ويالإاضاقة إلى تكاليف الوكالة المرتبطة يعقود المديونية وعقود الحوافز التشجيعية 
للإدارةء هناك تكاليف تعاقدية خاصة يعقود أخرى يمكن أن تؤثر فق اختيار الطرق 
المحاسسيية. فعلى عسل المثال قد تكون هناك تكاليف تعاقدية خاصة يعقود المبيعات المسيقة 


الادارة القلامسة ١7#‏ 


3 مرخ لق التى ترتبط بها المنشأة: كما هو الحال فى الصناعات الاستخراجية وعقوب 
المقاولات. ولقد دعا ذلك الكثيرين إلى إطلاق لفظ التكلفة التعاقدية على تكلفة الوكالة الناتجة 
عن هذه العقود 0 


(9) النظرية الاقتصادية للتنظيم الحكومى : 

تنظر النظرية الاقتصادية للتنظيم الحكومى كطرف مناقس ف نقل الثروة بين الأطراف 
المعنية لتحقيق العدالة الاجتماعية. فالدولة أو الأجهزة التابعة لها تقوم بإصدار التشريعات 
التى تؤدى إلى إعادة توزيع الثروة لتحقيق رقاهية المجتمع. وتتنافس المنشأت والمنظمات 
من أجل إصدار التشريعات التى تعمل على نقل الثروة إليهاء وبالتالى تحسين أحوالها على 
حساب القتابت الاشرى_ ش 

تعتير القوائئم المالية أحد المصادر الرئيسية التى تعتمد عليها الدولة فى اتخاذ القرارات 

الخاصة بنقل الثورة. مثل إصدار قرارات التدخل الحكومى للحد من الاحتكارات بناء على 
الأرياح المنشورة بالقوائم المالية. كما قد تتدخل الدولة فى بعض المجتمعات عن طريق 
تحديد محتوى القوائم المالية أو فرض ضرائب تصاعدية أو التأميم. وتقوم المنشات كبيرة 
الحجم فى بعض المجتمعات الرأسمالية بإنفاق تكاليف باهظة لتجنب مثل هذه التشريعات 
أو للضغط فى سييل إصدار تشريعات لصالح هده المنشات: وذلك لآن هذه المنشات أكثر 
حساسية بالتنسبة للقرارات الخاصة يذقل الثروة. ويطلق على هذه التكاليف التكاليف 
السياسية. وتلجا إدارة هذه المنشات إلى اتخاذ يبدا التق يقال من تمرجنها الثل عه 
التشريعات. ومن أمققة هذه الإجراءات استخدام السياسات المحاسبية التى تؤدى إلى 
تقليل الأرياح الحالية أو نقلها للقترات المقيلة "' . 


ويجب ملاحظة أن عملية التنظيم الحكومئ (أو مايطلق عليه العملية السياسية فى الفكر 
المحاسبى) تؤدى إلى اختيار السياسات المجاسبية 0 تحفض الأرياج» بينما تجد ك أن 
الكتعارضة واختيار السياسات الساسبية الت مو توؤدى إلى تخفقيض تخفيض دتكلقة الوكالة د أقل حد 
ممكن. ا 1 

والخلاصة أن المدخل الإيجابى يقوم على استخدام تكلفة التعاقدات والتكاليف 
من بين البدائل المحاسبية بمايؤدى إلى تخفيض هذه التكاليف إلى أدنى حد ممكن. ‏ »> 


الادارة القللامة ٠١54‏ 


تفييم المدخل ا#يجابى لتفسير عملية الاختيار المحاسبى : 

من العرض السابق للأساس الفكرى الذى يقوم عليه المدخل الإيجابى يتضح أن هذا 
المدخل يعتمد على اختيار الطرق المحاسبية التى تؤدى إلى تخقيض تكلفة التعاقدات 
والتكاليف السياسية لأدنى حد ممكنء وأنه يعتمد أساسا على الآثار الاقتصادية لعملية 
الاختيار المحاسيى من حيث تأثير هذا الاختيار فى مستويات الربحية وما يترتب على ذلك 
من نقل للثروة بين الأطراف المعنية. ط 

ومما لا شك فيه أن المدخل الإيجابى قد حقق إسهامات كثيرة فى تفسير عملية الاختيار 
المحاسيى كما يعكسها الكم الكبير من البحوث الغلمية فى هذا المجال. التى امتدت إلى أكثر 
من عشر سنوات وما زالت حتى الآن. ويمكن تلخيص إسهامات هذا المدخل فى قدرته على 
شرح وتفسير عملية الاختيار المحاسيى من ناحيةء وقدرته على التنيؤ بالممارسات المحاسبية 
إذا ما حدث ما يفير الظروف المحيطة يهذه الممارسات وأثر هذه التنبوّات على رفاهية 
الأطراق المختلفة. 


فمن حيث قدرة المدخل الإيجابى على شرح وتفسير عملية الاختيار المحاسبىء, نجد أن 
هذا المدخل دوقر إطارًا مفيدًا لتفسير عملية الاختدار المحاسيىء يمكن من خلاله فهم هذا 
الاختيار بدلا من النظر إليه كخليط غير متسق من الطرق المحاسبية. فالمدخل الإيجابى 
ينظر إلى عملية الاختيار لسياسة معينة كجزء من عملية الاختيار المحاسبى ككل بدلا من 
النظر إليها بمفردهاء ولعل ذلك يساهم فى شرح الكثير من الممارسات المحاسيية. فقاعدة 
التكثقة أو السوق أيهما أقل تصبح أكثر قهما إذااما تظرنا إليها ىق ضوء : عقود المديونيةء 
وخطط الحوافز التشجيعية للإدارةء حيث توجد هذه العقوب الحوافز لدى الإدارة لزيادة 
الريحية الحالية. كما أن الاختلاف ف توقيت الاعتراف بالأرباح له مغزى اقتصادىء 
والاختيار بين طرق الاستهلاك لم يعد عشوائيا. 


. آما من حيث قدرة المدخل الإيجابى على توفير تنيؤات مفيدة للأطراف المعنية. فإن هذا 
المدخل يوفر للمستثمرين والمحللين الماليين نموذجا تنيئيا بالإجراءات المحاسبية: يمكن 
استخدامه فى تفسير الأرقام المحاسبية الموجودة بالقوائم.المالية. حيث يوضح هذا النموذج 
أن هذه الأرقام هى نتاج .لأشثر العمليات التعاقدية والسياسية. وبمعرفة ذلك يستطيع 
المستثمرون والمحللون الماليون تعديل هذه الأرقام. وهو آمر يساعد على تحسين القدرة على 
تقدير القيمة السوقية للأسهم أو السنداتء. خاصة فى غياب سوق مالية منظمة يتم فيها 
تداول هذه الأوراق المالية. كما أن هذا المدخل يمد هؤلاء المستثمرين بأسس للتنبؤ بأرباح 


الادارة التعلامة ه١١‏ 


المنشآت المختلقة على ضوء التفاوت فى الاجراءات المحاسبية. فمثلا المنشأة التى تكون على 
درجة عالية من الحساسية السياسية والتى تلجأ إلى طرق محاسبية تخفض الريحية: 
تتوقع زيادة ف الأرباح المستقبلية وبالتالى زيادة التدخل الحكومى. 

ويساعد المدخل الإايجابى على زيادة فاعلية عملية المراجعة: فالمراجع يمكنه التتبؤٌ 
بالمناورات المحاسيية بحيث يزيد من كثافة مراجعته عندما يجد أن الأرياح المعلنة قريبة 
من الحدود الموضوعة فى خطط الحواقفر وعقود المديونية. ويساعد هذا المدخل أيضًا على 
زيادة رقاهية الإدارة. حيث يستطيع التنبؤ بأثر الأرباح المعلنة فى كل من التكاليف 
التعاقدية والتكاليف السياسيةء يما يمكن الإدارة من السيطرة على السلسلة الزمنية 
للأرباح لتخفيض هذه التكاليف.. وآخيرا يساعد المدخل الإيجابى الأجهزة المختصة ببناء, 
معابير المجاسية المالية على التنيوء بالآثار الاقتصادية المترتية على المعايير المقترحة. وبالتالى 
أخذ هذه الآثار فى الحسيان قبل عرض وإصدار هذه المعايير. 

ولا شك ف أن هذا المدخل بتركيزه على الآثار الاقتصادية لعملية الاختيار المحاسيى قد 
أثبت نجاحه فى تفسير هذا الاختيار بالذول التى تقدمت فيها مهنة المحاسبة. وقطعت شوطا 
كببيرا فى هذا المضمارء سواء من حيث القفكر المحاسبى أو قدرة الإذارة على فهم الآثار 
الاقتصادية لعملية الاختيار المحاسيى ومحاولة الاستفادة من ذلك لتحقيق مزايا اقتصادية 
للمنشأة والأطراف الأخزى. أما فى الدول التى مازالت مهنة المحاسبة فيها فى دور النمو 
والتطؤر. فإن عملية الاختيار المحاسيى تحكمها يواعث قد تكون غير اقتصادية تتصل ببِيئّة 
الممارسة المحاسيية. 

قفى همقل هذه الذول تزداق. القواعة العزفية التى يتم الاتفاق عليها بين الصاسمين. 
ويلاحظ أن تحديد هذه القواعد إلعرفية لا يعتمد على التبرير المتطقى, وإنما هو اختيار 
جماعى بطريقة تحكمية بهدف ضبط وتوحيد التطبيق العملى. وهناك مجالات كثيرة ينطيق 
عليها ذلك. مثل : تحديد طرق الاستهلاك أو تسعير المخزون السلعى * 


وهكذا يمكن القولء بالإضافة إلى العوامل السابق التعرض لها والتى تعكس الآثار 
الاقتصادية لعملية الاختيار من بين الطرق المحاسبية. إن شيوع طريقة ما فى التطبيق أكثر 
من غيرها بمجال الصناعة (القطاع) يعثير من العوامل الترجيحية فى اختيار الطرق 
الملحاسبية: فإذا فقرضتاً مثل أن طريقة رسملة مصاريف التأسيس وبتكاليف البحوك 
والتطوير أكثر شيوعًا فى مجال الصناعات الكيميائية فإن الاختيار المحاسيى يقع على هذه 
السيلسية دون غييها. ويقوم هذا الزااى صل اسلسى أخ كدوم استكدام طريقة معاسيية 
ما يرجع إلى ملاءمتها لطبيعة الصناعة والبيئة المحاسبية المحيطة *' . 


الادارة الغقلامةه ١٠١١‏ 


وى مثل هذه البيئّة تلجأ المنشآت عادة إلى نقل عبء عملية الاختيار المحاسبى إلى 
مراقب الحساباتء فتطلب منه أن يدلها على الطرق المحاسبية الأكثر ملاءمة لظروقها 
وطبيعة نشاطهاء وذلك لما له من خبرة ودراية تمكنانه من الاختيار السليم. لذا يرى البعض 
أن اختيار الطرق المحاسبية قد يتوقف على رأى مراقب الحسابات. ففى الأحوال التى لا 
تفضل فيها الإدارة إحدى الطرق المحاسبية على الطرق المحاسببية الأخرى تلجأ إلى مراقب 
الحسايات لمساعدتها فى هذا الصدد" " . 

وف مثل هذه البيئات تتوقف عملية الاختيار أيضاً على درجة تحفظ المنشآت فى اختيار 
سياساتها الكحاسنية بصفة عامة. ققد تكون التشاء على درجة عالية من التحقظ تمشهًا مخ 
سياسة الحيطة والحذر. قطجا إلى اختيار تلك السياسات المحاسبية التى تقلل من أرباح 
العام الحالى وتفضل نقل الأرباح غير المؤكدة إلى الأعوام المقبلة. أو قد تكون هذه المنشات 
غير متحفظة فى اختيار سياساتها المحاسبية. فتفضل اختيار السياسات المحاسبية التى 
:تظهر أرباح العام الحالى بصورة مرتفعة دون وجود ديجة عالية من التأكد بالنسبة لهذه 
الأرياح'” . 

وهكذا نجد أن المدخل الإيجابى لتقسير عملية الاشتيار اتحاسبى بتجافل عتصرًا هاما 
لتفسير عملية الاختيار بالتسية للدول التى ما زالت مهنة المحاسبة فيها ف دود التكوين 
والنموء وهذا أمر قد يفقد هذا المدخل فرصته ف التطبيق بمثل هذه الدول التى تعتير المملكة 
واحدة منها. وتتطلب فاعلية هذا المدخل فى هذا المجال إضافة العوامل المتيطة بطبيعة 
البيئة المجاسبية فى هذه الدولء وهو ما يركز:عليه الباحثان فى هذا المجال. 0< 77 

وبالإضافة إلى هذه العوامل البيئية يتطلب نجاح تطبيق هذا المدخل من وجهة النظر 
الإحصائية مزيدًا من الاهتمام؛ من حيث اختيار المتغيرات المفسرة التى تعبر عن العوامل 
الثلاث المؤثرة فى هذا الاختيار (تكلفة التعاقداتء التكاليف السياسية, العوامل البيثية) ‏ 
قهذه العوامل لا يمكن التعبير عنها بمتغيرات مباشرة لصعوبة القياس. لذا يتم اللجوء إلى 
استخدام متغيرات تقريبية معبرة بصورة قوية وواقعية عن العوامل التى تمثلها. كما يجبي 
استخدام النموذج الرياضى الملائم, الذى يعكس بطبدق طبيعة العلاقة بين عملية الاختيار 
المحاسيى والعوامل المفسمرة لهذا الاختيار. ولذلك يجب التأكد من طبيعة العلاقة (خطية آو 
غير خطية) قبل اختيار النموذج الملائم» كما يجب التأكد من توافر الشروط الرياضية 
والإحصائية الخاصة بالنموذج الذى تم اختياره. 

والخلاصة أن المدخل الإيجابى يساعد كثيراً على تفسير التفاوت فى الممارسات 
المحاسيية. ويسهل عملية الاختبار الذى يعكس الظروف الواقعية اللحيطة يكل متشأة. بد لا 


الادارة العامة 7/اه9١‏ 


من فرض طريقة محاسبية واحدة لجميع المتشآت. ذلك أن عملية التوحيد (بديل التوحيد 
شبه الكامل فى تنظيم السياسة المحاسبية) قد تؤدى إلى مشكلات وخيمة إذا لم تكن قائمة 
على تبريرات منطقية. كما يساعد المدخل الإيجابى القائمين على وضع المعايير المحاسبية فى 
تقييم الآثار الاقتصادية لأى طريقة محاسبية مقترحة لحل المشكلات التى تتطلب معايير 
ترشد وتوجه التطبيق العملى. كما يحقق هذا المدخل للمستثمرين والمحللين النالييه 3 هما 


آأآ[ ل س2 


الدخل والمركز المالى للشركات المختلفة. الأمر الذى يساعدهم على التقدير والتنبؤ بالقيمة 
السوقية للأوراق المالية لهذه المنشآت. كما يساعد هذا المدخل على فهم التقاوت بالممارسات 
المحاسبية بين المنشآتء مما يمكن المقرضين والمديرين من تعديل العقودء بما يخقض 
تكاليف التعاقد ويحقق المصالح المشتركة للجانبين المتعاقدين. 

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح تطبيق هذا المدخل على عملية الاختيار المحاسبى بالدول 
التى ما زالت المحاسبة فيها فى دور التقدم والتمو. يتطلب ضرورة الأخذ فى الحسيان العوامل 
المصددة للبيكة المحاشيية السائدة فى هذه الدول» والمتفظة فى شيوع العرف المحاسيى 
والاعتماد على مراقب الحسابات فق عملية الاختيار. بالإضافة إلى استخدام السياسات 
المحاسبية المتحقظة فى أغلب الأحيان. 

وهناك بعض الصعوبات القى تضع بعض القيود على النتائج التى يمكن الحصول عليها 
باسنتخداح هذا المدخلء قليست هناك تظرية محاسيية إيجابية محددة المعالم تساعد على 
الاختيار الدقيق للمتغيرات الممثلة بصدق وواقعية للتكاليف التعاقدية والتكاليقف السياسية. 
ولقد ادى غياب مثل هذه النظرية إلى صعوية تحديد العلاقة بين هذه المتغيرات (خطية أو 
غير خطية). وقد يترتب على افقتراض خطية العلاقة احتمال وجود خطأ فى عملية التقدير 
والتنبؤء إذا لم تكن العلاقة الحقيقية هى علاقة خطية. لذلك يجب مراعاة الدقة فى اختيار 
المتغيرات المفسرة. وإجراء الاختبارات"الإحصائية اللازمة فى هذا الصددء أو الاعتماد على 
نتائج الدراسات السابقة فى هذا المجال فى حالة تماثل الظروف. 


3 
3 


: العوامل الموؤترة فى قرار اختبيار السياسة المحاسبية‎ ١ 

خلصتا من الاستعراض السابق إلى أن اخثيار-السياسات المحاسيية طبقًا للمدخل - 
الإيجابى يتم طبقًا لمجموعة من العوامل أو البواعث المؤثرة فى تبنى المنشأة لبديل أو اختيار 
سياسة معينة دون أخرى. وتتلخص هده العوامل فى ثلاث مجموعات رئيسية يفكن 
استعراضها كما يلى : : 


الادارة الغطللامة 3١8‏ ' 


: التكئيف السياسية‎ ٠/1 

أوضحت الدراسات السايقة أنه كلما زادت درجة حساسية المنشأة لابسياسجاك لجأت إلى 
الصعوية القياس. المباشر التكاليف السياسية: يتر التعبير عنها بنقاييس تقريبية كما يال ؛ 
)١(‏ الهسجدم : 

كلما زاد لصن المنشأة ردت ديية ويم السياسية وزاد احتمال علوي للطرق 
المبيعات 5 إحجمالى 00 المنشأة للتعبير عن ا 


0) كشافة رأس الال : ١‏ 

كلما زاذت درجة كقافة راس المال كاتت المنشأة على درجة عالية من الهصفاسية 
السياسيةء وذلك لتأثيرها على الهيكل الاقتصادى وخطط التنمية . وتستخدم نسبة الأصول 
الثابتة إلى جملة الأصول للتعبير عن معدل كثافة رأس المال بالمنشأة. 


() درجة التركيز الصناصى : 

كلما زادت درجة التركيز الصناعى (تركز مبيعاات الصناعة 8 القطاع فى عدد قليل من 
المنشآت) زادت درجة الحساسية السياسية.ء مما يعنى أن نقوم المنشبأة باستخدام الطرق 
المحاسبية التى تؤدى لتخفيض الربحية إلى أدنى حد ممكن. ويستخدم مقياس مبيعات 
أكبر شركتين فى الصناعة (القطاع) إلى إجمالى مبيعات الصناعة كمؤشر على درجة التركيز 
الصناعى. : 
(5) الملكية الحكومية : 

كلما زادت نسبة الملكية الحكومية فى رأس المال اتجهت المتشأة إلى تبنى طرق محاسبية 
تؤدى إلى خفض الربحية. وتستخدم نسبة الملكية الحكومية أق راس مال المنشأة إلى إجمالى 
حقوق الملكية كمؤشر لقياس هذا العامل. 
(0) اتجاه الر بحية : ١‏ 

كلما اتجهت ربحية المشروع إلى الزيادة كان ذلك حافرًا للمنشأة على اختيار الطرق 
المحاسبية التى تؤدى إلى زيادة الربح, والعكس بالعكس . وقد تم التعبير عن هذا المتغير (ى 
الدراسة الاختيارية بهذا البحث) بيقيم تتراوح بين صفر و”". كما سيرد شرحه فى القسم 
الثالث. 


الادارة الغعلامة ٠١94‏ 


7/1 تكلفة التعاقدات : | 

ايكتسمت الفراضيات السابقنة اخ كلقة الفاهد توش اق قرار اللعاصلة بين ارق 
اهيز والشتواو ما لاسي من بمنهاء يحيك يشر كبن السيانية اللماسكيية الس عد ين 4 
تخفيض تكاليف التعاقد إلى أدنى حد ممكن.ء وتجنب القيود المفروضة ضمن نصوص هذا 
التعاقد.. وتتكون التعاقدات فق بيئة المنشآة من عنصرين رئيسيين على الأقل» هما : 


: عقود حوافز الادارة المغتمدة على ما تحققه با من أرباج‎ )١( 


لساك وي يال ع 1 داك وتيا عن ابو يكون اختيار المنشأة 
أكير. والعكس بالعكس. 
(؟) عقود المديونية : 


كلما زادت نسية المديونية كان هناك دافع لدى الإدارة لاختيار الطرق المحاسبية التى 
تظهر أرباحاً أكثر. وذلك حتى تتفادى أى انتهاك ممكن لشروط عقوب المديونية . وتستخدم 
نسبية الذيون الخارجية إلى إجمالى أصول المنشأة كمؤشر لقياس درجة المديونية 


ر؟ 5 البينة المي 
ا ا دورًا ف هذا الاختيار. وتتمثل العوامل التى توضح أثر البيئة 
فيما يلى : 

هناك ميل داور الإدارة لاتباع الطرق المحاسبية الأكثر شيوعًا فى نطاق الصناعة. وذلك 
باعتيار أن هذا الشيوع دليْل قوى على قبولها ف التطبيق العملى وملاءمتها له. وسيوضح 
القسم التالى أسلوب حساب أثر هذا العامل فى عملية الاختيار. 
0) درجة التحفظ : 

يتوقف اختيار المنشأة للسياسة المحاسيية على درجة التحفظ التى تتيعها بالنسية 
لسياساتها المحاسبية: فكلما زادت درجة التحفظ لجأت المنشأة إلى اختيار الطرق 


الاذارة الغقللامة ١٠١‏ 


اأسلوي حسلي افرحساب هذا العامل"ق عملية أكتيار السثاسة الحاصسيية والمنيج الى 
اتيع لادراجه ضمن النموذج الرياضئ للدراسة. 


9) رأى الخراجع : 

فى الأحوال التى لا يكون للمنشأة تفضيل لطريقة معينة يتوقع أن تتبنى المنشأة الطريقة 
التى يفضلها مراقب الحساباتء لما يتوافر لديه من خبرة وفهم لطبيعة عملية الاختيار 
المحاسبى وعلاقتها ببيئة الممارسة العملية. ويوضح القسم التالى أسلوب حساب آثر هذا 
العامل فى عملية الاختيار. 


القسم الثادى 
الدراسات السابقة فى مجال استخدام 
المدخل الايجابى لتفسير الاختيار المحاسبى 


سبق آن أوضحنا أن البحث العلمى فى مجال المدخل الإيجابى قد شغل حيرًا كبيرة من 
اهتمامات الياحثين منذ نهاية السيعينيات وحتى الوقت الحالىء وهذا يعكس أهمية هذا 
المدخل والإسهامات الفعالة له فى تفسير عملية الاختيار المحاسيى. ونتناول فى هذا الجزء 
من البحث ملخصًا للدراسات السابقة. سواء على المستوى العالمى أوالمستوى العريى 
والمحلى. 


الدراسات على المستوى العالمى : 

يعد 6080040 أول من استخدام المدخل الايجابى لتحليل أثر البواعث الاقتصادية فى 
الاختيار'من بين المبادى. المحاسبية التى يتم على أساسها إعداد القوائم المالية الموحدة. 
. وقد خلص ف بحثه عام ١555‏ إلى أن الإدارة سوف تختار المبادى. المحاسبية التى تَوّدى 
إلى الثيات النسيى لصاق الريح فى الفترات المتتالية وتحقق استقرار أسعار الأسهم '". 
ولقد حاوئت الدراسات التى تلت ذلك التشكيك فى هذه النتائج: حيث أكدت على أن الإدارة 
ليس باستطاعتها التأثير للباشر على أسعار الأسهم. 


الادارة الغقلامة ١١١‏ 


وتعتبر الدراسمة التى قام بها 212000657132 200 1/3]15/ عام ١10748‏ «حجر الزاوية» فى 
الدراسات التى ظهرت ف هذا المجال. وقد ركزت هذه الدراسة على تطوير نتائج الدراسة 
السابقة التى قام بها 656300 فيما يختص بتحليل الآثار الاقتصادية لعملية الاختيار 
الهالسبى١٠‏ حييق قدمت تموذجًا متكاملا لعملية الانكتيار الماسبى: أؤز سأ يمكن وصنقه 
بعملية تنظير متسقة لعملية الاختيار المحاسبى ياستخد ام المدخل الإيجابى. وقد أوضحت 
هذه الدراسة الدور الذى تلعيه كل من التكاليف التعاقدية والتكاليف السياسية فى عملية 
الاختيار بف 

ويعد ظهور هذه الدراسات بدآت الأبحاث تتوالى فى هذا المجال بين مؤيد ومعارض 
وتركزت هذه الدراسات ف النداية فى إجراء بعض الاختيارات على عدد قليل من القروض 
التى قامت عليها دزاسات 2102706032 300 1/2115 , مثل : المديونية والحجم وعقود الحوافز. 
كم تطورت الدراسات التشعل عددًا اكبر عن هذه الفروضى. مع التركيز على استعدام 
النماذج الكمية والدراسات الميدانية لتفسير عملية الاختيار. ولقد تناولت الجهود التى تلت 
الجهودب التى قام بها 2120262020 300 1/3215 عملية الاختيار المحاسبى كاستراتيجيات 
متكاملة لمجموعة الطوق المحاسيية المستخدمة عمليّاء أودراسة الاختيار المحاسيى لإحدى 
الطرق المحاسيية فى مجال واحد محدد (معالجة إهلاك الأصولء تقويم المخزون السلعى). 

ونتناول فيما يلى عرضًا سريعًا ومختصرًا لأهم هذه الدراسات : 


: الدراسات الخاصة بالاستراتيجيات المحاسبية‎ ١/1 

تغتين الدراسة التى قام بها ١12960027‏ 00د أا5وز1م2 )١15481(‏ *" الدراسة الأولى فى 
مجال الاختيار المحاسبى الشامل لمجموعة من السياسات المحاسبية:» بدلا من التركيز على 
سياسة واحدةء على اساس أن الأرقام المحاسبية الظاهرة فى القوائم هى انعكاس لمجموعة 
من السياسات المحاسبية وليشت نتيجة لسياسة محاسبية خاصة بعنصر معين. وطبقًا ‏ 
للمدخل الإيجابى تختار الإدارة إما مجموعة, السياسات التى تؤدى إلى زيادة الربحية أو 
مجموعة السياسات التى تؤدى إلى خفضص الويحية. وفى أغلب الأحيان يكون على الإدارة 
المقاضلة بين هذين_النقيضين واختيار المزيج الأمثل من السواسات الحاسبية. الى يؤدق 
إلى أفضل تأثير مرغوب على الأرباح .. 

ولقد ركزت الدراسة التى قام يها كص لد أكا/60[ 201 على و سياسات 
محاسبية: هى السياسات الخاصة بالشرّون..والاستهلاك: والخسم الشريبى على 
الاستثمارات. وقترة إهلاك تكاليف التقاعد والمغاشات. وتم اختيار كل من طريقة الوارد أو 


الاتارة اللكسسامة ١١7‏ 


يصرف أولاء والقسط الثابت» وطريقة التدفق لمعالجة الخصم الضريبى على الاستثمارات» 
وفترة ٠١‏ عاما لإهلاك تكاليف التقاعدء وذلك باعتبار أن هذه السياسات مجتمعة تؤدى إلى 
زيادة الربحية. ومن ثم تم اختيار طرق : ما يرد أخيرًا يصرف أولاء والاستهلاك المعجل, 
والتأجيل لمعالجة الخصم الضريبى على الاستثمارات» وفترة أقل من ٠١‏ عاما لإهلاك 
تكاليف التقاعد والمعاشات. باعتيار أن هذه السياسات مجتمعة تؤدى إلى تخفيض 
الريحية . وبناء على هذين الاختيارين تم وضع ست عشرة استراتيجية على أساس افتراض 
ثلاثة مستويات متباينة من التأثير على الربحية. كما تم اختيار أربعة متغيرات للتعبير عن 
التكاليف السياسية. وهى : الحجم و الخطر وكثافة رأس المال: ومعدل التركيز. بالإاضافة 
إلى وضع الفرضيات التالية : 


من المتوقع أن يميل المديرون ف المنشآت الكبيرة إلى اختيار السياسات المحاسبية التى 
تؤدى إلى تخفيض الربحية: والعكس بالعكس. وذلك لتخفيض التكاليف السياسية . 

من المتوقع أن تميل المنشآت التى على درجة عالية من الخطر إلى اختيار 
الاستراتيجيات المحاسبية التى تؤدى إلى تخفيض الربحية: والعكس بالعكس. 

- من المتوقع أن تلجآ المنشآت ذات الكثافة العالية لرأس المال إلى استخدام 
استراتيجيات محاسبية تودى إلى تخفيض الريح.ء “وذلك بهدف تخفيض التكاليف 
السياسية. 

- من المتوقع أن تلجأ المنشآت فى الصناعات ذات معدل التركيز المرتفع إلى استخدام 
استراتيجيات مَوْدى إلى تخقيض الريحية يهدف تخفيض التكاليف السياسية. 


كما تم استخدام متغيرين للتعبير عن التكاليف التعاقدية على النحو التالى : 

متغير صورى للتعبير عن وجود أو جو وجود خطة للحوافز. مع افقتراض أن المنشأة 
التى لديها خطة للحوافز سوف تلجأ إلى استخدام استراتيجيات محاسبية تؤدى لزيادة 
الربحية. والعكس بالعكس. 

ب اتنتتبة بة الديون / إجمالى الأصول للتعبير عن عقود المديونية. مع افتراض أن المنشآت 
التى تتمتع بتسبة مديونية عالية تلجأ إلى استخدام الاستراتيجيات المحاسبية التى توّدى 
إلى زيادة الريحية لتخفيض تكاليف التعاقد . 

ويتام عاق هذه الفرشديات ثم بناء نسوؤج برياشى الفعلاقة ين اكتقيرات القسرة 
والاستراتيجيات المحاسبية. وتم استخدام تحليل البروبيت لتقدير أثر هذه المتغيرات على 
عملية الاختيار المحاسبىء وذلك باستخدام عينة من 7١١‏ شركة أمريكية» واعتمادًا على 


الادارة العطلللامة ١١7”‏ 


البيانات الموجودة بالقوائم المالية المنشورة والتقارير المقدمة لهيئة سوق المال. ويمكن القول 
إن النتائج التى تم التوصل إليها فى هذه الدراسة تتوافق مع ما تم افتراضه من أن الاختيار 
المحاسبى للاستراتيجيات يتفاوت تبعًا لوجودب أو عدم وجوب خطة للحوافز التشجيعية 
للادارة ونسية المديونية وحجم المنشأة ومعدل التركيز فى الصناعة. أى أن النتائج التى تم 
الحصول عليها تتوافق مع نتائج الدراسات التى قام بها كل من 210066030 0كضة 2415 /الافى 
عام 151/4 


7 الدراسات الخاصة باختيار السياسات المهاسبية الفردية : 

تعتير الدراسة التى قام بها 1390625080 200 219/50 الدراسة الوحيدة التى تناولت 
الاختيار المحاسبى للاستراتيجياتء بينما ركزت الدراسات الأخرى على اختيار سياسة 
محاسبية واحدة. ونتناول بإيجاز هذه الدراسات وأهم النتائج التى توصلت إليها : 

أ دراسة 212026080 300 1/1/3185 )١9178(‏ : تناولت عملية الاحتيار بين السياسات 
المحاسبية الخاصة بمعالجة أثر تقليات الأسعار. وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة 
مع قرض الحجم. وغير متوافقة مع فرض عقود الحوافز التشجيعية للمديرين. 

ب - دراسمة 4لههوزام2 00د )١51/4( ١42967020‏ : تناولت الاختيار المحاسبى من بين 
الاستهلاك يطريقة القسط الثابت والاستهلاك يطريقة القسط المتتاقص. ولقد وجدت 
النتائج متطايقة مع كل من فروض : الحجم ووجود خطة للحوافز والخطرء. وغير متواققة مع 
فرضى معدل التركيز وكثاقة راس المال *". 

ج ‏ دراسة 1ا85هز1م2 200 ١1396080‏ (1917/5) تناولت الاختيار من بين طريقتى ما 
يرد أولا يصرف أولا وما يرد آخيرا يصرف أولا لتقويم المخزون. ولقد جاءت النتائج التى 
توصلت إليها الدراسة متطابقة مع فروض : الحجم وكثافة راس: المال ومعدل التركيز فى 
الصناعة. وغير متطابقة مع فرضى : عقود الحوافز للإدارة والخطر. 

د دراسة ملديمه 2001 350 )١95175( ١13982030‏ تناولت الاختيار المحاسيى من بين 
طريقتى التأجيل والتدفق للخصم الضريبى على الاستثمارات. ولقد جاءعت نتائج هذه 
الدراسة متطايقة مع فروض : الحجم وعقود الحوافز التشجيعية للإدارة وفعدل التركيزء . 
وغير متطابقة مع فرض الخطر. ش 

ه _دراسسة !2019108 350 )١97/5( ١1296030‏ : تناولت الاختيار المحاسبى من بين 
إهلاك تكاليف المعاشات والتقاعد على فترة أقل من 7١‏ عاما أو اكبرمن ذلك. ووجدت نتائج 


هذه الدراسة متطايقة مع فرضى: عقود الحوافز التشجيعية للإدارة ومعدل التركيزء وغير 
متطابقة مع فرض الحجم. 

و-دراسة 0685 )١97/95(‏ أ" : تناولت الاختيار المحاسيى بالنسية للمحاسية فى 
شركات البترول. ولقد جاءت نتائج هذه الدراسة متطابقة مع فرضى : المديونية والحجم. 

ز-دراسة ا052/8/8 ( 0 )١154‏ "" : تناولت الاختيار من بين طريقتى التكاليف الاجمالية 
والمجهودات الناجحة بالنسية لمعالجة تكاليف البحث والاستكشاف فى شركات اليترول. 
ولقد جاءت نتائج هذه الدراسة متطابقة مع فرض المديونية فقط. 

ح -دراسة ادها 0امة موهولة ,موبوره8 (1941)*؟ : تناولت الاختيار المحاسبى من بين 
رسملة فوائد التمويل أو عدم رسملتها. ووجدت نتائج هذه الدراسة متطابقة مع فرض 
المديونية. وغير متطابقة مع فرض عقود الحوافز للإدارة وقرض الحجم . 

ط دراسة مهدونو101:5! "5)١1948031(‏ : تناولت الاختيار المحاسبى من بين القسط الثابت 
والقسط المتناقص عند معالجة الاستهلاك. ولقد جاعت النتائج غير متطابقة مع أى من 
القروض السايقة . 

ى -دراسة 2351608 300 هونانا "')١95407(‏ : تناولت الاختيار المحاسبى من بين طريقتى 
التكاليف الكلية والمجهودات الناجحة للمحاسية عن تكاليف البحث وا لاستكشاف فى شركات 
اليترول. ولقد جاءعت النتائج متطابقة مع فرضى : المديونية والحجم. 

ك ‏ دراسة 16ئم5 لصت موميقاد5 ,لوداله6 (1541) "١‏ : تناولت الاختيار المحاسيى 
لطرق المحاسية عن إهلاك الأصول الثابتة. ولقد جاءت نتائج الدراسة متطابقة مع قروض: 
المديونية. وعقوب حوافز الادارة, والحجم. 

ل - دراسة 50قاووذلا 200 لإوله0 "")١5403(‏ : تتاولت هذه الدراسة الاختيار المحاسيى 
من بين سياستى : الرسملة أو التحميل الفورى لتكاليف البحوث والتطوير. ولقد جاءت 
نتائّج الدراسة متطايقة مع فرضى : المديونية والحجم. 

٠‏ م ._دراسمة بإاط6ت76 )١15485(‏ "” : تناولت الخصائص المميزة للشركات التى اختارت 
التطبيق المبكر للمعيار رقم 47 الصادر عن مجلس معايير المحاسية المالية الأمريكى - 
وذلك خلال الفترة الاختيارية السابقة على سريانه . والمعيار المشار إليه يتناول شروط المعالجة 
المحاسبية لتكاليف الانتاج الداخلى لبرمجيات الحاسب الآلى بين الرسملة والتحميل 
القورى على الدخل. ولقد جاعت نتائج الدراسة متطابقة مع كل من فرض التمشى مع رأى 
مراقب الحسابات وقرض الحجم. إلا أن تفسير فرض الحجم جاء بصورة تختلف عن 
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الاذارة العطاصمطة ١١66©‏ 


تفسيره كمعبر عن التكاليف السياسية. ذلك أنه مع صغر حجم المنشآت العاملة فى هذا 
القطاع فإنها تتبنى الطرق المحاسبية التى تغالى فى الربحية: نظرًا لارتفاع درجة المخاطرة 
فى الصناعة. ومن ثم فإن عقود حوافز الإدارة تتضمن اشتراطات أعلى للربحية. كما أن 
تبنى هذه الطرق يجعلها ايضاً تفى بشروط العقود الخاصة بالقروض والمديونية التى 
تحصل عليها من البتوك لتمويل نشاطاتها ذات المخاطرة العالية. 


والخلاصة أن نتائج هذه الدراسات التى ركزت على الاختيار المحاسيى لسياسات فردية 
قد تطابقت مع فرضى عقود المديونية والحجم, بينما كانت النتائج بالنسبة لفرض عقود 
الحواقز قاطعة فى اغلب الآسان. ويصدفة عامة يمكن القول إن هده الدراسات قد وجدت 
أن هناك اتجاها عامًا إلى أن كلا من نسب : المديونية وحجم المنشأة وعقوب الحوافزء تؤثر 
على عملية الاختيار المحاسبى. ومع ذلك فإن قوة الاختبارات الإحصائية على النتائج كانت 
ضعيفة فى أغلب الأحيان. كما يلاحظ أن هذه الدراسات (قيما عدا دراسة /(ا60506) قد 
ركزت على المتغيرات المعيرة عن البواعث الاقتصادية لعملية الاختيار» وتجاهلت تمامًا أثر 
العوامل البيئية. ولعل ذلك هو السبب فى اتخفاض مستوى التفسير فى معظم النتائج التى 


توصلت إليها. 


7 الدراسات على المستوى الهر ببى والمصلى : 

يمكن القول: بكل الصدق. إن الدراسات العربية فى مجال استخدام المدخل الإيجايى 
لتفسير عملية الاختيار المحاسيى محدودبة وقليلة بدرجة كبيرة. فقد تركزت الكتابات فى هذا 
المجال حول : المقارنة بين المدخل المعيارى والمدخل الايجايى كأسلويين للتنظير 
موس : *» أى وضع إطار نظرى لقروع المحاسبة باستخدام المدخل الايجابى *” ٠‏ أو 
استخدام تكلفة الوكالة فى تطوير نظرية المحاسية '". وهناك دراسة حاولت اقتراح نموذج 
للاختيار المحاسنبى لطريقة 'المحاسبة عن تكاليف البحوث والتطوير باستخدام المدخل 
الإيجابىء وذلك على ضوء كل من المتغيرات المعبرة عن : التكلفة التعاقدية والتكلقة 
السياسية والعناصر البيئية المؤثرة فى عملية الاختبار "” , إلا أن هذه الدراسة قد اكتفت 
بتوصيف التموذ ج والمتغيرات المؤثرة فى عملية الاختيار. واعتمدت على الدراسات الميداتية 
السايقة فى استخلاص العوامل المؤثرة فى علمية الاختيار. وعلى الرغم من أن هذه الدراسة 
قد نجحت ف إدخال العوامل البيئية (بمتغيراتها المختلقة) ضمن نموذج الاختيار. فإنها لم 
تحاول إجراء آي دراسة ميداتية خاصة .بها لاختيبار التموذج القترح. 


الادارة اللطلامة ١١5١‏ 


وف مجال بناء المعايير المحاسبية على المستوى المحلى بالمملكة. هناك دراستان متميزتان 
يجدر الإشارة إليهما : الأولى (4 ٠‏ 5 ١ه)‏ تناقش المحاور الرئيسية لبناء المعايير المحاسبية 
بالمملكة. من حيث الجهة التى تصدر المعايير ونوعية المعايير التى يجب إصدارها وكيفية 
بناء المعايير *" . وقد أشارت هذه الدراسة إلى المداخل المختلفة لبناء المعايير وركزت على أن 
هذه المعايير لابد أن تتلاعم مع بيئّة الممارسة ف المملكة. الدراسة الثانية ٠١(‏ 4 ١ه)‏ تناولت 
ترتيب مغايير المحاسية التى يجب أن تصدرها الجهات المهيمتة على بتاء وإصدار المعايير 
بناءٌ على استبيان لاستطلاع آراء الأطراف المعنية. وتتضمن القائّفة المعايير التالية المقترح 
إصدارها على مرحلتين : المرحلة الأولى وفيها يتم إصدار معايير : تقييم وعرض المخزون - 
إلخاسية عن الأتصسول طلوولة الأجل ومهانبنية الاسقهقاك قياس وعرض الآضصول 
والالتزامات المتداولة ‏ التحقق والاعتراف بالإيراد ‏ الإفصاح عن السياسات المحاسبية - 
المحاسية عن الاستثمارات ‏ المحاسبية عن الالتزامات طويلة الأجل والافصاح عنها - 
المحاسسبة عن العقود والإنشاءات طويلة الأجل ‏ المحاسبة عن الزكاة والضرائب وكيفية 
معالجتها ف القواثم المالية ‏ المحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية والإفصاح عنها. أما 
المرحلة الثانية فيتم فيها إصدار معايير المحاسبة عن نقفقات البحوث والتطوير ومصاريف 
التأسيس - المحاسية عن آثار التغير فى أسعار العملات الأجنبية ‏ الأحداث العرضية 
والطاريّة واللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية ‏ المخاسية عن البنوب غير العادية وينوب الفترات 
السابقة والتغير فى السياسات المحاسبية ‏ التغير فى المركز المالى ‏ التأمينات الاجتماعية 
ومكافآت ترك الخدمة ‏ المحاسبة عن عقود ٠‏ الإيجار طويلة الأجل ‏ الإفصاح عن المعاملات 
بين الجهات ذات العلاقة "" . 

وقد اعتمد الباحثان على هذه القائمة فى تحديد السياسات المحاسبية التى سوف يتم 
دراستهاء وذلك فى حدود الإفصاح عن هذه السياسات بالقوائم المالية الفعلية المنشورة 
للشركات المساهمة ف المملكة. 

كما اجريت دراسة اختبارية ف المفلكة (5: ه) ** يشان تجانس احتياجات 
قطاعات المستخدمين الرئيسيين للمعلومات المحاسبية: وهو اعتبار رئيسى روعى فى صياغة 
الإطار الفكرى ويناء معيار العرض والإفصاح العام ف المملكة طبقا للمدخل المعيارى. وقد 
أظهرت النتائج الاختبارية للدراسة عدم تجاتس احتناجات قطاعات المستخدمين العامين 
المملكة للمعلومات المحاسبية. ْ : 


فعلية للمدخل الايجابى: تساعد من جهة على تفسير الممارسات المحاسبية. ومن جهة أخرى 


الاثارة الصطامصة ١١7‏ 


تعاون الجهات المعنية بيناء معايير المحاسية ‏ خصوصا ف المملكة ‏ بما يتلاءم وطبيعة بيئة 
الماوتة ؛ وولك مدا من الاعماد بالكامل على الل اهَل الآشرى التى ثبت متحدودية القائدة 
التى يمكن أن تحققها. 


القسم 07 2 | أنحب 
الدراسة الميدانية لاستخدام المدخل الايجابى 


٠» ©‏ إبى 


نجراعاة الظروف السيضية فى المملكهة 


يعد استعراض المدخل الإيجابى والدراسات السايقة فى مجال اختيار السياسات 
المحاسبية. نتناول فى هذا القسم الدراسة الميدانية لاختبار المدخل الإيجابى بعد تطوير 
فرضياته ليعكس أثر البيئة المحاسبية فى المملكة العربية السعوديةء طبقًا للخطوات التالية : 


أولا : صياغة الفرضيات المطورة للمدخل الإيجا ليئ الك تتهدقف علقة الدراسة لا لاكتبازها. 
ثافيا : تحديد عينة البحث ومجتمع الدراسة الميدانية. 

ثالثا : تحديد الفترة التى تغطيها الدراسة الميدانية. 

وَافْعًا : إعداد كشوف تفريقية يتفاضيل حساب المتغيرات'االستقلة بالنسبة لجميع الشركات 
المساهمة الداخلة فى العيتة, مع مراعاة تبوييها يحسب تصنيف القطاعات الاقتصادية ى 
المملكة. 

خامسا : إعداد كشوق تفريغية لحساب قيم المتغيرات النايعة طيقًا للسياسات المحاسبية 
الفردية. أو مجموعة السجاشات المحاسيبية 0 بالنسبة لجميع الشركات 
المساهمة الداخلة ف:العينة. 

سادسا : إدخال البياتنات المجمعة إلى الحاسب الآلى يهدقه: "*. 

(1) حساب المقاييس الاحصائية الوصفية لجميع المتغيرات المستقلة. 

(ب) إيجاد نمادج العلاقات الرياضية بين المتغيرات المقسُرة والمتغيرات التابعة. باستخدام 
اسلويى الاشحد ان الكتععد وتطليق «اليروبيت». 


وقيما يل تفاصيل هذة الخطوات : ١‏ 9 


الاثارة الظطللامة ١١8‏ 


؟/1 الفرضيات المطورة للمدخل الايجابى : 

نظرًا لغيية معايير المزاولات المحاسبية فى المملكة. ولكون مهنة المحاسسبة فى دور التكوين 
والتطوير. .يمادق صياقة قرضيات. الدراسة يصيث تعكس اثر العوامل البيتية والاققصادية 
كما يلى : 
اففرضية العامة : لعي كل من العوامل البيتية والاقتصادية دودًا مؤثرًا إن عملية الفتياز 
السعاسات المحاسبية المطبقة بالشركات المسباهمة السعودية. 


ويمكن تقسيم هذه الفرضية العامة إلى فرضيتين رئيسيتين : 


أو . فرضية المدخل الأيجابى بصورتها الحالية : 
تلعب العوامل الاقتصادية الممثلة فى تكاليف التعاقدات والتكاليف السياسية دورًا مؤثرًا 
فى عملية اختيار السياسات المحاسبية المطبقة بالشركات المساهمة السعودية. 


تاديًا - الفرضية المطورة للمدخل الايجابى : 

تلعب العوامل البيئية المتمثلة فى درجة التحفظ وموقف مراقب الحسابات والعرف 
المحاسيى دورًا مؤثرًا فى عملية اختيار السياسات المحاسبية المطبقة بالشيركات المساهمة 
السعودية. 


ونظرًا لأهمية الفرضية المطورة باعتبارها جوهر الدراسة الحاليةء يمكن تقسيمها إلى 
الفقرضيات القرعية التالية: 


: فرضية اتباع العرف المحاسبى‎ )١( 

تميل إدارة المنشات بالشركات المساهمة السعودية لاختيار السياسات المحاسبية الأكثر 
شيوعًا فى القطاعء باعتبار أن شيوع هذه السياسات ف الممارسة يعد دليلاً على قبولها. 
(؟) فرضية اتباع رأى مراقب الحسابات 

تميل إدارة المنشاآت بالشركات المساهمة: السعودية إلى الاعتماد على رأى مراقب 
الحسابات ف اختيار السياسات المحاسبيةء وذلك لمالمديه من خبرة ودراية تمكنانه من 
() فرضية درجة التحفظ 

تميل إدارة المنشآت بالشركات المساهمة السعودبية إلى اختيار السياسات المحاسبية 


الادارة الكقغقلاملة ١١484‏ 


التى تتفق مع درجة تحفظها بصفة عامةء. بحيث تميل إلى اختيار الطرق المحاسبية التى 
تتجه إلى خفض ربحية القترات الحالية إذا كانت على درجة عالية من التحفظء وتميل إلى 
اختيار الطرق المحاسببية التى تظهر ربحًا أعلى ف الفترات الحالية إذا كانت على درجة 
منخفضة من التحفظ. 


قعيضة البهت ومجتمع الدراسة : 

أجرى البحث على عينة من مجتمع الشركات المساهمة السعودية (ياعتيارها محل تطبيق 
المعايير السعودبية): وذلك بعد استبعاد شركات قطاعات الكهرباء والبنوك والتأمين. وقد 
اسنتيعدت وحدات القطاعات الثلاث الأخيرة من العينة نظرًا لطبيعة نشاطها المميز عن باقى 
الشركات. فبالتسبة لقطاع الكهرباء تطبق وحداته النظام المحاسبى الموحد لشركات 
الكهرياء بالمملكةء وهو لا يلزم هذه الشركات بتفاصيل عرض السياسات المحاسبية المطيقة, ‏ 
كما أن شركات هذا القطاع توفر خدمات ولا تستهدف الربح بالدرجة الأولى. أما بالنسبة 
للبنوك وشركات التأمين فإن طبيعة نشاطاتها التمويلية المميزة تجعلها تعامل باعتيارها 
وسطاء ماليين. وبذلك يكون مجتمع قطاعات الشركات التى شملها البحث هو قطاعات : 
الزراعة والصناعة (صناعات الإسمنت ومواد البناء ‏ الصناعات البترولية ‏ الصناعات 
التحويلية) والخدمات بالمملكة. وذلك طبقا للتصنيف الذى يتبعه مجلس الغرف التجارية 
الصناعية السعودية '*. ويعرض ملحق الدراسمة بِيانًا يأسماء الشركات المساهمة السعودية 
التى شَمَلها البحث. كما يعرض جدول رقم )١1(‏ توزيع مفردات عينة البحث بحسب 
القطاعات الاقتصادية ف المملكة. ويظهر من الجدول أن عينة البحث شملت 84> شركة 
مساهمة مثلت 724,7 من مجتمع شركات القطاعات الثلاثة التى تناولها اليحث. كما 
يوضح الجدول أن أعلى نسية لتمثيل العينة للقطاعات كانت فى قطاع الزراعة. حيث شملت 
العينة 246,1 من شركاته. وأدنى نسبة كانت فى قطاع الصناعات البترولية حيث بلغت 
2,4,. 


وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التى لم تشملها عينة البحث ‏ ف القطاعات الاقتصادية 
التى شملتها الدراسة طبقا للجدول السابق هى الشركات التى لم تنشر تقاريرها المالية فى . 
الصحف. وذلك على الرغم من أن المادة 485 من نظام الشركات بالمملكة "“تلزمها بهذا النشر. 
كما أن البيانات المتوافرة عن هذه الشركات فى تقرير مجلس الغرف التجارية لم تشر إلى 
السياسات المحاسبية المتيعة. يما يتناسب مع أهداف البحث. 


جدول رقم أ 
مفردات عينة الدراسة ونسبها إلى مجتمع 
الشركات السعودية بحسب القطاعات الاقتصادية فى المملكة 


21 الاسمنت ومواد البناء 


)ع طبقا لتقرير مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية "4. 
عقب تصميم العينة تم الاطلاع على التقارير المالية المنشورة لشركات العينة 
وإيضاحاتها المرفقة (القوائم المالية للأعوام 5+-52-15-:15ه/5487١-1586م):‏ وعلى 
تقرير مجلس الغرف التجارية الصناعية (15848/82-1015487م) وذلك للحصول على ما يلى : 
)١(‏ بيانات : الايرادات. الأصولء الريحيةء المديونيةء الملكية. وأسنماء المحاسبين 
القانوتيين. ١‏ 
(؟) بعض المؤشرات المحاسبية التى لم تتوافر فى التقارير المنشورة. 
(") بيانات مجمعة على مستوى القطاعات الاقتصادية ف المملكة. مثل البيانات اللازمة 
لحساب معدلات التركيز الصناعى السالف الإشارة إليها. 
؟/؟ فقرة الدراسة : 1 
شملت التقارير المالية المنشورة محل البحث الأعوام : 5-05١-5:١5١ه -١580(‏ 
6م ) : أى أن فترة. الدراسة تحددت بأربعة أعوامء وهى الفترة الزمنية التى تلت مباشرة 
'' صدور معيار العرض والافصاح العام فى المملكة **. 


4/7 إعدآاد الكشوف التفر يفية للمتغيرات المستفلة المفسرة| : 
تم إعداد الكشوف التفريغية لحساب قيم المتغيرات المفسرة كما يلى : 


(1) الحجم س, : 


(ب) المديونية س,: 
(ج) كثافة راس المال سم 
(ف) معدل التركيزسس, : 


(ه) درجة التحفظ س, : 


(و) الملكية الحكومية س : 


(5)التعير فق الرئيسية سي : 


الاذارة الكقلامطة ١77‏ 


متوسط حجم الأصول لكل شركة فى العينة خلال فترة الدراسة. 
الملكية) / جملة الأصول خلال فترة الدراسة. 


ب سي الأصول القليةة / مجموع الأصول خلال فترة 


مجموع متوسط مبيعات حيدم لكي جملة 

مبيعات القطاع. 

تم حسابيها لكل شركة بالعينة ياستخدام معلومات السياسات 

المحاسبية الملحقة بالتقارير المالية المعلنة. حيث تم حسناب 

عدد السياسات المحافظة (تقلل الريحية الحالية كرسملة 

لمصاريف التأسبيس أو تقويم المخزون على أشاس سعر 

السئْوق أو التكلفة أيهما آقل) متسويًا إلى إجمالى عدد 

السياسات المحاسبية المقصخ عنها فى هذه التقارين. 

تم حسبايها على أساس نسية مساهمة الحكومة ىراس مال كل 
منشأة بالغينة. 

تم قياس اتجاه التغير فى الريحية بالنسية لكل منشأة خلال 

قترة الدراسة باستخدام المقياس التالى : 

- ثلاث نقاط إذا كان اتجاه الربح تصاعديًا فى خلال فترة 

الدراسة (زيادة مستمرة فى الربح أو نقص مستمر فى 

الخسارة). 

نقطتان إذا كان اتجاه الريحية ثابثًا فى خلال الفترة (ليس 

هناك تغير جوهرى ف الريحية). 

- نقطة واحدة إذا تذيذب مستوى الريحية فى خلال فترة 

الدراسة بين الربح والخسارة. ' 

صفر إذا كان اتجاه الريحية تناقصيًا فى خلال فترة الدراسة 

(تناقص مستمر ف الريحية أو زيادة مستمرة فى الخسارة). 


(ح) العرف المحاسيبى س, :تم قياس العرف المحاسبى لكل شركة بالرجوع إلى السياسات 


(ط) موف الراجع س. : 


االعاستبية (1سياسات) على مسقوى الشركات» مهالة حسبي 
القطاعات وفقا لما يلى : 

)1( تحديد السناسات الأكثر شيوعًا داخل كل قطاعء. وهى 
السياسات التى يستخدمها أكبر عدد من شركات القطاع . 
(؟) تحديد موقف كل شركة بالنسبة لكل سياسة. بحيث 


شيوعا بالقطاع. ويخصص وزن ترجيحى صفر للشركة فى غير 
ذلك. 


(*) تحديد نسبة اتباع السياسات المحاسبية الأكثر شيوعا 
بالشركة (للتعبير عن مدى اتباع العرف المحاسنبى): على 
أساس جملة النقاط التى خصصت للشركة بالنسبة لجملة 
النقاط المخصصة للسياسات المفصح عنها ف التقارير المالية 
يعر , 
استخدمت قائمة استقصاء (ملحقة بالبحث) للحصول على 
موقف مراقب حسابات كل شركة بالتسية للسياسات 
المحاسبية محل البحث.ء مع المتابعة الشخصية للقائمة للتعرف 
على مرئيات المراجع وتوجهاته بشأن السياسات المحاسبية. 
ويد ذلك تم مقارنة الطريقة التى تتبعها الشركة بالطريقة 
التى يفضلها المراجعء على أن تأخذ قيم هذا المتغير ١‏ فى حالة 
الاتفاق بين الطريقتين وصفرًا فى غير ذلك. 


"0 إعداد كشوف تفر يغية لحساب قيم المتغيرات التابعة : 

تم إعداد الكشوف التفريغية لحساب قيم المتغيرات التابعة على النحو التالن 
)١(‏ قيمة المتغير التابع فى حالة السياسات المحاسبية المنفردة : ِ 

باستطلاع القوائّم المالية للشركات الداخلة فى عيئة البحث خلال فترة الدراسة 
والايضاحات المرفقة يها أمكن تحديد السنياسات المحاسبيةالتالية باعتيارها سياسات لها 
صفة العموميةء ولها آثار فى ريحية الشركات بشكل محدد ء هذا بالاضافة إلى انها وردت ىف 
دراسة سابقة ضمن قائمة المعايير المقترحة للمملكة*؛ : 


الادارة الغقلاملة ١7“*‏ 


١‏ بابسياسات تقووم المكزون: 

١‏ -دسياسات حساي اشقيلك الاأصول القابتة. 

 "‏ سياسات معالجة مصروفات التأسيس والبحوث والتطوير. 
#-سياسات مغالجة الاستمارات ق الاوراق الخالية. 
8_سياسات ععافجة مكاسي وخسلار تربيعة العيلات الاعنبية, 
<-سياسات سغالية الزتكاة. 


وقد تم تخصيص مقياس نقاط لكل سياسة مما سبق بحسب تأثيرها فى ربحية المنشأة 
فى حالة اتباعهاء وذلك على النحو التالى : 

١ : المخؤوت‎ - 

© نقطة واحدة فى حالة اتباع طريقة التكلقة (ياعتيارها تؤدى إلى زيادة الربحية). 

© صفر ف حالة اتباع سعر السوق او التكلقة إيهما أقل (باعتبارها سياسة متحفظة تؤدى 
إلى تقليل الريحية الحالية). 

الاسمتهلاك : : 

© نقطة واحدة فى حالة اتباع طريقة القسط الثابت. 

© صفر ف غير ذلك 

- مصروفات التأسيس والبحوث والتطوير : 

© نقطة واحدة فى حالة اعتيارها مصروقات إيرادية موؤجلة وإطقائها على عدة آعوام. 2 ٠‏ 
© صقر ق غير ذلك. 

الاستثمارات : 

© نقطة واحدة ف حالة اتباع طريقة التكلقة فى التقويم. 

© صفر ف غير ذلك. ١‏ 1 


مكاسب وخسائر ترجمة العملات الأجتبية : 


حوجحت 


© نقطة واحدة فى حالة معالجتها ضمن عناصر قائمة الدخل. ١‏ 
© صفر ف حالة معالجتها ضمن حقوق الملكية. : 
الزكاة : 


© نقطة واحدة فى حالة معالجتها كتوزيع للربح. 
© صفر ف حالة معالجتها كمصروف يحمل على الفترة. 5 


وقد اعتبرت النقاط المخصصة للشركة فى كل سياسة هى أساس قيمة المتغير التابع فى 
نماذج كل من الانحدار والبروبيت 


(ب) قيمة المتغير التابع فى حالة الاسنراتيجيات المحاسبية لمجموعة من السياسات : 

تعدا #آن الدوقل المتقدهة قعسمارمتاء وإضدار معايع التحاسبة قد اقطعت شوطا عبيرا 
فى إصدار مجموعة مهعايير تغطى مجالات متعددةء يوصى - بالنسية للدول التى بصدد بناء 
معاييرها ‏ بالنظر فى إصد ار مجموعة من المعايير دفعة واحدة حتى تواكب هذا التطور. وبما 
يتفق مع الإطار الفكرى للمحاسبة الذى ينادى بأهمية الاتساق بين المعايير المصدرةء ويما 
يحقق أهداف المحاسسية المالية بالمملكة '؟. 


من هذا المنطلق يرى الباحثان أنه, بالإضاقة إلى بناء النموذج محل البحث بالتركيز على 
سياسة واحدة. يمكن بناء نموذج إضافق يعتمد على إصدار مجموعة من المعايير: بحيث 
تشكل ق مجموعها استراتيجية ممكئة للمملكة. وقد ثم يناء هذا التموج على آأساس ثلاث 
استراتيجيات بديلة. ولك فى ظل الفروض الثلاثة التالية : 


الفرض الأول : تتكون الاستراتيجية من أربع سياسات محاسيية: منفردة "*؛ . ويفترض أن 
من هذه السياسات لجا تقان بالتاقي أل ويم المنشأة؛ ؛ يبمعنى أن السياسة المحاسبية 
انقاسة بالقزون مثلاً والقى تؤدى إل زيادة الريحية يكون لها نقس تاثير السياسة 
اللحاسبية الخاصة بالتكاة ويتقسن الوزن أو الأثر ل الريحية..وق هذا الشآن يتم تجميع 
الآوزان الترجيخية الفشسنضة للسياسات ضمن الاستراتيجية. ولك متسب :عتساوية الآثر 
لجميع السياسات. ثم حساب مجموع النقاط الخاصة بالاستراتيجية, وهى تتراوح بين 
3 بحيث يمكل ١‏ السياسات التى تؤدى جميعها لتتفيضى الزبعية:بئزه شمثل السراسات 
التى تؤدى جميعها لزيادة الريحية: أما الأرقام بينهما فتمثل مزيجًا من السياسات التى 
تؤدى إلى تأثير متفاوت فى الريحية. ويظهر تصنيف وقيم التغير التابع المحسوبي 
للاستراتيجية الأولى فى الجدول رقم (7). 


الفرض الثانى : تتكون الاستراتيجية من أربع سياسات محاسبية. ويفترض أن كل 
السياسات المحاسيية لها نقس التأثير على الريحيةء فيما عدا السياسات الخاصة بالنفقات 
الإيرادية المؤجلة والزكاة التى يفترض أن لكل منها نصف تأثير السياسات الأخرى فى 
الربحية. ويتراوح مجموع النقاطتحت هذا الفرض بين ,/١١‏ يحيث ١‏ يمثل السياسات التى 


الاذارة العكلامة © ١١‏ 


تؤدى جميعها لتخفيض الربحية, و/ا تمثل السياسات التى تؤدى جميعها لزيادة الربحية, 
والأرقام بينهما تمثل مزيجا من السياسات التى تؤدى إلى تأثير متفاوت فى الربحية . ويظهر 
بقم (9): , 


جدول رقم (؟) ' 
اسلوب حساب قيم المتغير التابع لنماذج الانحدار والبروبيت طبقا لفروض البحث ٠:‏ 


مسلسل أوزان السياسات حسب التأثير على الريحية )٠21١(‏ رقم تصنيف الاستراتيجية 
استراتيجيات لبمس يي ا يس وس سريت - قيمة المتغير التابع 
(مزيج اربع الاستهلاك المخزون المحصروفات الزكاة 
سياسات) : الإيرادية الفرض الفرض- الفرض . 
المؤجلة الأول الثانى الثالث 
١‏ (أدنى ربحية) | صفر صفر صقر صفر ١ ١ ١‏ 
١ 0‏ صقر صفر صفر 0 ١‏ ٍ 
٠١‏ صفر ١‏ صقر صفر ١‏ نَ 3 
ًً صفر صقر ١‏ صبفق + ؟ 7 
ه صقر صفر قر ١ ١ ١‏ ؟ 
١ ١ 5‏ 9 فق اق :1 7 
ئ7> صفر ضقن ١ ١ ١ ١‏ 
م* كتقو ١ ١‏ صتقو 7 3 3 
. صقو ١‏ باقن ١‏ 0 5 
١ ١‏ ستقين ١‏ صقن * 0 3 
لحل 3 عطقيو صقو ١‏ ؟ 3 0 
33 لد # ١ ١‏ صقر ءً 5 4 
١ ١ ١,‏ كسقر ١‏ 3 3 4 
١ 1‏ صقو ١ ١‏ 3 93 0 
16 صقر ١ ١ ١‏ ش 3 5 53 
5أعلى ربحية)  ١ ١ ١‏ ه 7 . 


الفرض الثالث : تتكون الاستراتيجية من أربع سياسات محاسبية. ويفترض أن كل 
السياسات المحاسبية لها نفس الأثر على الربحية» فيما عدا السياسات الخاصة بالنفقات 
الإيرادية المؤجلة والزكاة التى يفترض أن لكل منها ربع تأثير كل من السياسات الأخرى ى 
الرسدية . ويتراوح مجموع النقاط تحت هذا الفرض بين 10١‏ بحيث ١‏ يمثل السياسات التى 

تؤدئ جميعها لتخقيض, الريحية.وة تمثل السياسات التى د تؤد جسيعهاالزيادلة الريجية : 
والأرقام بينهما تمثل مزيجا من السياسات الأخرى التى تؤدى إلى تأثيرمتفاوت ف الربحية . 
ويظهر تصنيف وقيم المتغير التابع المحسوب للاستراتيجية الثالثة تحت عموب الفرض الثالث 
فى الجدول رقم (5). 


؟/ إدخال البيانات المجمعة للحاسب الألى : 
عقب مراجعة الكشوف التجميعية لبيانات الشركات وقيم المتغيرات المستقلة والتابعة: تم, 
000 الحزم الإاحصائية الجاهزة + 5055/50 **., اللدعهن5 **, 756 **, وذلك بهدف : 
حساب المقاييس الاحصائية الوصفية ومعاملات الارتياط بين المتغيرات المستخدمة. 
"- إيجاد العلاقة بين المتغيرات المفسسزة والمتغيرات التايعة لتقسير دواقع السياسات 
المحاسبية المستخدمة فى الشيكاب | المساهمة السعودية باستخدام نماذج الاتحدار 
المتعدد وتحليل اليروبيتء وذلك باستخد ستخدام النموذج الرياضى التالى : 


صن ح 1 + ب مينر + نباي سنن ل قبا مينر + فيا من ع ره تبان مين وى 
الاتجاه المتوقع للعلاقة : () | (+) 0 (ل) 0 لم 0 () 
+ با فين 7 يبي مين ين 3 فير فين ير 21 فى تي وار 


الأنيط اللقوتي العاف ١‏ بود 5 زا 0 زم 
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ص : متغير تايع يعبر عن الاستراتيجية المحاسبية المستخدمة فى المنشأة ر فى خلال فتر: 
الدراسةء ويأخذ قيما متقطعة ( ٠٠,52١١‏ ووو يبعي ك0 
متغير يعير عن الحجم ويقاس بجملة قيمة أصول المنشأة ر أو جملة مبيعاتها فى 
خلال فترة الدراسة. ٠‏ 


3 


' الادارة التعهلناصطة ١77‏ 


سم : متغير يعيبر عن درجة المويونية فى المنشأة ر . 
سس ع راء متغير يعبر عن درجة كتاقة رأس المال ف المنشأة ر. 1 
سس ور: متغير يعبر عن درجة التركيز فى الصنفاعة (القطاع الاقتصادى الذى تنتمى إليه 


المنشأة). 
سى : متغفير يعير عن درجة تحفظ السياسات المحاسببية التى تتيعها المنشأة ر فى خلال 


فترة الدراسة. 
سر :| متغير يعبر عن نسبة الفلكية الحكومية فى راس مال المنشأة ر إلى إجمالى حقوق 
الملكية فى خلال فترة الدراسة. ١‏ 
00007 متغير يعبر عن اتجاة الريحية للمنشأة ر فى خلال فترة الدراسة. 
سر : متغير يعير عن العرف المحاسشيى أو مدى اتباع الطريقة المحاسبية الأكثر شيوعا 
فى الصناعة التى تنتمى إليها المنشأة ر. 
متغير يعبر عن مدى اتباع المنشأة ر لرأى مراقب الحسابات عند اختيار السياسة 
المحاسبية المتيعة. 
,ب ٠+,‏ *. بب : ثوابت العلاقة الرياضية بالنسبة للعوامل التسعة المفسرة. 
ن : عدد شركات العينة ويبلغ 4" طبقًا لجدول رقم .)١(‏ 


سن ور 


وف مجال إجراء الحسايًات المتعلقة بأمداف البحث راعى الياحثان اعتبارين 
أساسيين. هماء 0 9 0 


اولا : ضرورة التأكد من وجود قدر معقول من التباين بين السياسات المحاسبية 
الستخدمة بواسطة الشركات المساهمة السعودية من حيث أثرها فى الريحيةء وذلك لضمان 
شروط النماذج المفسرة وإمكان الاعتماد على النتائج التى سيتم الحصول عليها بدرجة عالية 
من الثقة.. وللتعوف. البدتى على هذ1؟ التيلين» كم إعداد. الجدول رقم (؟) ويشمل توزيع 
شركات العينة بحسب اتباع سياسات محاسبية تؤدى إلى التأثير فى الريحية . 


ويلاحظ على نتائج الجدول ما يلى : 

١‏ جميع الشركات تتبيع سياسة استهلاك تزيد الزيحية (القسط الثابت) . ويترتب على 
رلك ضرورة اسنتيعاد سياسة الاستهلاك من المتغيرات التابعة التى يشملها البحث. نظرًا 
نعدم وجود أى تباين فى السياسات المتيعة . 


«دارة القللاصمصطة ١7١8‏ 


جدول رقم (؟) 
توزيع شركات العينة بحسب اتباع سياسات محاسبية تؤدى إلى التأثير فى الربحية 


7 فيما يتعلق يسياستى : تقييم الاستثمارات ومعالجة مكاسب وخسائر ترجمة 
العملات الاجنبية. تتبع معظم الشركات سياسة واحدة. مما يؤدى إلى وجود تباين ضتيل 
ولا يتيح استخدامهما فى حساب معاملات الارتباط والوفاء بالشروط الأساسية لنماذج 


الانحدار. 


"٠‏ بالنسية لباقى السياسات المحاسبية وهى : المخزون والنفقات الإيرادية المؤجلة 
(مصاريف التأسيس وتفقات الأبحاث والتطوير) والزكاة. هناك درجة معقولة من التباين 
بين الشركات تتيح حساب معاملات الارتباط واستخدام كل من نماذج الانحدار والبروبيت 
فى تفسير دواقع تينتى الإدارة للسياسات المحاسيبية ود كدق أهداف اليحث. 


ثانيا ‏ ضرورة اختيار النماذج الرياضية الملائمة لطبيعة عملية اختيار السياسات 
المحاسبية والعوامل المؤثرة فى هذا الاختيار. وق هذا الشأن استبعدت نماذج الانحدار طبقًا 
لطزيقة المربعات الصغرى فى صورتها العاديةء وذلك باعتبار أن المتغيرات التابعة لا تأخذ 
قيمًا مستمرة (متصلة). ولكن تأخذ قيمًا متقطعة (صفرء ١ء‏ "ء .٠ ٠:٠‏ ن). ونظرًا لآن 
استخدام الطريقة الأخيرة مع القيم المتقطعة يتناف مع الاشتراطات الرئيسية لطريقة ' 
المربعات الصغرى فقد تم استخدام طريقة المريعات الصغرى المرجحة للتغلب على هذه 
المشكلة. طبقًا لما يلى '* : 


1- استخدام تموذج الانحدار العادى الذى يمكن التعبير عنه فى الصورة الرياضية 
التالية للحصول على تقديرات المتقير التايع : 1 


. 


ص 1+ برس , + بلاس 2 + 228085 اب وسساور 


صق لاقن 
الاساسية المستخدمة ق الخطوة (1)اللحصول عل تمووّج الاتحداز افرحج التالى : 


كن 2252 ياي سرون 


د - استخدام طريقة المريعات الصغرى فى تشغيل النموذج السايق للحصول على ثوايت 
. العلاقة الرياضية:» واختبار معنوية (دلالة) كل معاملاتها ومقارنتها بالعلاقات النظرية 
المتوقعة. 
ويعتبر تحليل البروبيت بديلاً آخر لتحديد العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 
فى الأحوال التى يأخذ فيها الأخير قيمًا متقطعة . يضاف إلى ذلك أن الدزاسات السايقة فى 
عليها باستخدام هذا الأسلوب . وسيعنى البيحث ‏ بالإضاقة إلى ما سبق بمقارنة النتائج 
التى تم الحصول عليها باستخدام اليديلين. 


القسم الرابع 
| تحديل نتانج الدراسة الميدانية 


بعد استعراض خطروات الاواسة الميدانية. نتناول فى هذا القسم تحليل نتائج هذه 
الدراسة.ء بهدف الوقوف على مهمى تحقق القرضنات المطورة للمدخل الإيجابى فى عينة 
البحث. بالتطبيق على المملكة العربية السعودية ‏ وعلى ذلك يشمل هذا القسم ما يلى: 


الاذارة العامة .#وةا 


تحديل نتائج الاحصاءات الوصفية ونتانج تحليل الانهدار . 


5 نتقانج الاحصاءات الوصفية : 
حتى يمكن التعرف على الشكل العام لعملية الاختيار المحاسبى والعوامل المؤثرة فيه. تم 
حساب الإحصاءات الوصفية الموضحة بجدول رقم (5) لجميع شركات العينة : 


جدول رقم |4 
الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المستقلة لجميع الشركات السعودية فى عينة البحث 


الوسط | الاتنحراقف ]| الحد الحد معامل 
الحسابى | المعيارى || الأدتى الاعلى | الاختلاف (/) 


جملة الأصول (الحجم) 


بالمليون ريال الى لا4 2" 
نسبة المديوتية (/7) صفر | 389,7 
كثافة راس المال (/) صقر 2 
معدل التركيز (/7) عي 


درجة التحفظ (/7) 

درجة الملكية الحكومية (/) 
اتجاه الربحية 

العزق المحاسبى (/7) 
موقف المراجع 


]818 1 


ويتضح من الجدول رقم (5) ما يلى : 

١‏ هناك اتجاه عام لاتباع العرف المحاسبى ف الشركات السعوبية. حيث يبلغ الوسط 
الحسايبى 247.5 ومعامل الاختلاف ./755.١‏ وهو أقل معامل اختلاف بين العوامل 
المفسرة" : 

”. - اتجاه الريحية نحو الثبات عمومًا فى خلال فترة الدراسة. حيث يقترب الوسط 
الحسابى له من ” (عدد النقاط الذى خصص لحالة الثيات) . 

 '“‏ يرجع ارتقاع الانحراف المعيارى بالتسبة لعامل الحجم إلى ارتقاع حجم الأصول 
فى الشركة السغودية للضناعات الأساسية (سابك)ء مقارنة يباقى شركات العينة. 


الاذارة الغطلللامة ١*١‏ 


ومن هذ1.الاستعراض. المبدشى للعوامل. الفسرة يظهر أن أكثر العوامل ثاثيرًا بق عملية 
الاختيار المحاسبى بالشركات المساهمة السعودية هو العرف المحاسيئ: يليه معدل التركيز 
ودرجة التحفظ. 


تتاذج تحليل الانحدار على مستوى السياسات الفردية : 

يعرض جدول رقم (5) نتائج تحليل الانحدار المرجح للسياسات المحاسبية الفردية التى 
تتيعها شركات العينة. موضحًا معاملات العلاقة لكل سياسة والاتجاه المتوقع لكل متغير 
مفسر (طبقًا للفرضيات النظرية للمنهج الإيجايى) والاتجاه الفعلى المحسوب وقيم اختيار ت 
لمعنوية المعاملات ومعامل التحديد المحسوب لنموذج انحدار كل سياسة. 


جدول رقم (ه) 
نتائج تحليل الانحدار المرجح مع السياسات المحاسبية الفردية 


المتغيرات المستقلة (والاتجاه معاملات تماذج الانحدار (وقيمة ت ) لسياسات 
المتوقع للمتغير فى العلاقة) 


ا , 
(1755) 


دعم (0-2)ع» 


س , الحجم (-) بي سم | اباد لد د ا 
اسنددة 0405) | | الي 

س + المديونية (+) اولع معر كك" [السلاعيمرييرث 5-1 ين 
(دقهمى, ١‏ ) (-8ه 5 )2 لتيففية 


انا ال لمكن ل اسن 


س م كثافة رأس المال (-) 


3 (الا,1) (75-,ا)ععع» فنييدية 

س , معدل التركيز (-) ل ال | ات ل انا امنا 
ا (-51.؟)» (<5؟١,1)‏ 

س ودرجة التحفظ (-) حفن دع هاه ,ترم ولع 
دعا )عمعه ( 2,851 ) ع عد عد (حء لا 

خخ حص تح حت جد حصاحت مي م مي سم صلا مي م م صم ص ص ع ع أأصب ص ص م ع ع 


٠ تابعج‎ 


المتغيرات المستقلة (والاتجاه 
المتوقع للمتغير فى العلاقة) 
واهم المقاديس الإحصائية 


معاملات نماذج الانحدار (وقيمة ت ) لسياسات 


س الملكية الحكومية (-) ا الم | ا نما سد 


(+كلاوء) )١39(‏ الففكة 


وواء 
(؟5غ,٠١)‏ 


س ي اتجاه الربحية (+) ا ا الا 5 


وكيم 0.5 


وءء, #اهولا,* 


»#)1,775-( 


س , العرف المحاسيى (+) 514 


)1.391( 0,5 


س ‏ موقق المراجع (+) كملة. لمق 


»»»*#)٠١١,555(‏ (2.8715 )عع 
3*3 
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مستوى معنوية أقل .فين يها 


ومن هذا الجدول يتضح ما يلى : 


أوة ٠‏ بالنسبة نسياسة المشزون : 

أ اتفاق الاتجاه المتوقع مع الاتجاه الفعلى لطبيعة العلاقة بين عملية الاختياز للسيّاسبة 
وبعض المتغيرات المفسرة. وهى : الحجم ومعدل التركيز ودرجة التحفظ واتجاه الريحية 
والسرقف اللساسيى وق الراوع. ّ 

ب - تشير نتائج اختيارت إلى أن درجة التحفظ هى المتغير المفسر الوحيد الذى له دلالة 
إحصائية (مغنوية) عند مستوى أقل من ٠,٠١ ١‏ 


ج - على الرغم من أن هناك متغيرًا مفسرًا واحدًا معنويًا فى العلاقة. قإن معامل التحديد 
للعلاقة ككل بلغ 2٠024‏ . وهو معدل مرتفع نسبيا بالمقارنة بالدراسات: المثيلة التى أجريت فى 
الولايسات المتحدة "*. ويشير ذلك إلى أنه مع ضعف معنوية العلاقة بالتسبة للعديد من 
المتغيرات المفسرة بمفردهاء فإن هذه المتغيرات فى مجموعها تقسر جِزءًا كبيرًا من التغيرات فى 
المتغير التايع (سياسة المخزون). 


نافيا ٠‏ بالشسية لسياسة مصار يف التاسيس وتكاليف السحوت والتطوير : 
1 اتفاق الاتجاه المتوقع مع الاتجاه الفعلى لطييعة العلاقة بين عملية الاختدار للسياسة 
ويغض المتغيرات المفسرة . وهى : معدل التركيز ودرجة .التحفظ وموقق المراجع 


ب - تشير نتائج اختبار ت إلى أن متغيرات : حجم المديونية وكثافة رأس المال ودرجة 
التحفظ وموقق المراجعء لها دلالة إحصائية (معنوية) عند مستوى أقل من .٠,٠ ١‏ كما أن 
متغير العرف المحاسيى له دلالة إحصائية عند مستوى 5 ٠ ٠, ٠‏ ومتغير التركيز الصناعى له 
دلآلة إلحصائية عثد مستتويى +١١‏ 5 

ج - ترتب على ارتقاع عدد المتغيرات المقسسرة فى العلاقة ارتفاع معامل التحديد للعلاقة 
ككل إلى 5,4 5/. 


د مازالت لمجموعة العوامل النيئية (ممثلة فى العرف والتحفظ والمراجع) التأثير الاكبر فى 
اغملية اكتيار السياسات السناسبية ق افملكة: يشناق“[كقى ذلك ظهور أثر واضح لمغدل 
التركيز (ضمن مجموعة العوامل الممثلة للتكاليف السياسية) ياعتيار أن حجم مصروفات 
التاسيس ونفقات الأبحاث والتطوير يكون كييرا نسبيًا فى الشركات الكبيرة. وهذا أمر 
يضطرها لرسملة هذا البند ومن ثم التآثير على الريحية إيجابيا. 


تلا ه بالخصسة لحاسة الزهاة : 

أ_امفاق الاتجاه المتوقع مع الاتجاه الفعلى لطبيعة العلاقة يبن عملية الاختيار للسياسة 
وبعض المتقيرات المفسرة. وهى : معدل التركيز ودرجة التحفظ واتجاه الريحية والعرف ٠:‏ 
وسوقاف اللرايجم 

ب -اتشير تتائج إلختيان ت إلى آن موقتف اللراجع هى اللتقير اللفسر الووضيد التين له دلاظة 
إحصائية عند مستوى أقل من ١-,٠ء‏ كما بلغ معامل التحديد للعلاقة 594/. »> 


الادارة العطلامة ١5‏ 


جدول رقم () 
الاتجاهات المتوقعة والفعلية (المحسوبة بالمملكة) للعلاقة بين المتغيرات 
المستقلة والتابعة فى ظل السياسات الفردية باستخدام تحليل الانحدار 


الاتجاه المتوقع :! 


طبقا للدراسة النظرية 


من هذذ.ا الجدول يتضح ما يلى : 
١‏ اتقاق الاتجاه الفعلى مع الاتجاه المتوقع بالنسبة لغوامل : معدل التركيز. درجة التحفظ 
وموقف المراجع بالنسبة للسياسات الفردية الثلاث. 
9" - اتقاق 7/7.77 من الاتجاه الفعلى مع الاتجاه المتوقع بالنسنبة لعاملى : اتجاه الريحية. 
العرق المحاسيى. : 
7" - اتفاق 57,7/ من الاتجاه الفعلى مع الاتجاه المتوقع بالنسية لعامل الحجم فقط. 
غ - وحود علاقة عكسية بين الاتجاه الفعلى والاتجاه المتوقع بالنسية لعوامل : المديونية, 
كثاقة رأس المالء الملكية الحكومية. 
وتظرًا لأنه عند إجراء.الانحدار المرجح تبين وجود مجموعة من العوامل المفسرة غير 
المعنوية. فقد عنى الباحثان بضرورة التركيز على اختيار العوامل الجوهرية (ذات العلاقة 
المعنوية) ف العلاقة واستبعاد غير المعنوى منهاء عن طريق استخدام نموذج الاتنحدار 
المترحلى (المتدرج) الذى يحدد أقضل مجموعة من المتغيرات المفسرة المعنوية. ويعرض 
جدول رقم (7) نتائج تحليل هذا الاتحدار. 


جدول رقم (*”) 
نتائج تحليل الانحدار المرجح المرحلى مع السياسات المحاسبية الفردية 


المتغيرات المستقلة (والاتجاه 
المتوقع للمتقير فى العلاقة) 
وأهم المقاييس الإحصائية 


معاملات نماذج الاتحدار (وقيمة ت ) لسياسات 


ثابت العلاقة ممه 00 
)١.7(‏ بم 5١‏ ١٠,5)وع»‏ 
س ,درجة التحفظ (-) -غ2, 44لا 


(ذالاع,ه)ععف» زه ١‏ 5رع )»ف »» 
للء 


امحضرابيف 


اس ب, موقف المراجع ع( 


لك لحك اكلارء 
(517 ,")عع 3,037 )ع » 
مغامل التحديد ر ؟ ,* ٠.4١‏ 
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- 


1 العوامل المؤثر: 5 المعتوية بالنسية لسياسة المخزون هى : درجة التحفظ والعرف 


اللحاسيى. 
يات العوامل المؤثر 5 المعنوية بالنسية لسنياسة مساريف التأسيس وتكاليف اليحوث 


والتطوير هى موقف المراجع فقط. 
ج_العوامل المؤثرة المعنوية بالنسية لسبياسة الزكاة هى درجة التحفظ وموقف المراجع. 


وبناءًٌ عليه يمكن القول إن مجموعة العوامل البيئية تلعب الدور المؤثر فى عملية اختيار 
السياسات المحاسبية القردية بالمملكة. وبصفة خاصة عاملا التحفظ وموقق المراجع 


الادذارة الغطلللامة ١56‏ 


نقانج تحليل الانحعدار المرجح مع السياسات المجهعة : 

حظرًا لآن المتمير التابع ق حالة السياسات: الجمعة يتكذ: قيمًا يين 5:5 (كختلف عن 
سيقن 1) لمكن تطبيق السلوي الاتسدار الرجي السايق الإشارية إينه..وللتقلب عال هذه 
السبعوبية ثم اكتصوير قيم المتقير التايخ إل هذه النالة بالسكتدار اللوعاريتي الطبيعي. 
وأدخلت البيانات إلى الحقيبة الاحصائية + 58088/50 , لتوفيق نماذج الانحدار 
اللوغاريتمى للسياسات المحاسبية المجمعة, فى ظل الفروض الثلاثة السابق الإشارة إليها. 
عيضي ألجدوق راقم .(00] نتائي هذا القطيق. .وق اتجدول يتضح مابق: 


بالنسية للقرض الأول تيين أن المتغيرات المقسرة المغعنوية هى : درجة التحفظ بمستوى 
معنوية أقل من :.٠١٠١‏ وموقف المراجع بمستوى معنوية ..,١‏ ويلع معامل التحديد 
للعلاقة ككل 247,7. كما تم اختبار معنوية النموذج ككل, فقد بلغت قيمة ف الكلية 
4ه ويمقارنتها بالقيمة الجدولية تبين أن قيمة ف المحسوبة معنوية. 

بالنسبة للقرض الثانى تبين أن المتغير المعنوى المفسر الوحيد هو درجة التحفظء وذلك 
بمستوى معنوية أقل من ٠.٠ ١‏ . وبلغ معامل التحديد للعلاقة 7,7/ا/ . كما تم اختبار 
معنوية النموذج ككلء فقد بلغت قيمة ف الكلية :1,481١1/‏ وبمقارنتها بالقيمة الجدولية 
تبين أن قيمة ف المحسوبة معنوية. 

بالنسبة للفرض الثالث تبين أيضًا أن متغير درجة التحفظ هو المتغير المفسر المعنوى 
الوحيدء وذلك يمستوى معنوية أقل من :-.,٠ ٠١‏ وبلغ معامل التحديد للعلاقة ككل 
وقيمة ف الكلية المحسوبة للنموذج 845:ه. 


ويوضح جدول رقم (4) مدى اتفاق الاتجاهات الفعلية المحسوية للعلاقة بين المتغيرات 
المستقلة والمتغير التابع (طبقًا للفروض الثلاثة) مع الاتجاهات النظرية المتوقعة لهذه العلاقة 
طيقًا لنتائج تحليل الانحدار. 


الادارة الغقكطللامة بام١؟ا‏ 


جددول رقم (م) ! 
نتائج تحليل الانحدار اللوغاريتمى للسياسات المحاسبية المجمعة فى ظل الفروض الثلاثة 


المتغيرات المستقلة (والاتجاه معاملات نماذج الانحدار (وقيمة ت ) 


المتوقع للمتغير فى العلاقة) 


>26 اللملذاال‎ 1١ 


15١ 4( »»#»*#:*)5.574-(‏ )ععع» (/ا 1,55 )عع »ه 

س , الحجم (-) ا الما ا مم ,عكار وعد 
: (5ك0ء) )0.5١-(‏ (دمعء.0) 

س + المديونية (+) سنا 5 الاللمي ١م‏ ا ان كنا 
ذى ,قم عنم (--هم,:) 

س ء كثافة رأس المال (-) 0 امجن امرض . لجنا اميا 
(377١ا)‏ (محح.:) زكما,١٠)‏ 

س , معدل التركيز (-) امنا لنسنا ا انا 
(0,5-5) (53ةءع,١1)‏ (؟لاع,2) 

س ,درجة التحفظ (-) مضنا 200000 مم الم 


(<١٠١١,ع)ععع»‏ 
لل رسن 


(-844غ , 2 )ع » + » 
011 اسن 


(-551,ع)ععع» 


0 الصا 


س + الملكية الحكومية (-) 


(د» نج (م لتحم 

س بي اتجاه الريحية (+) فككاء». “ااه 0 
زهمه.:١) )»,٠١١8(‏ (0,557) 

س , العرف المحاسبيبى (+) ا ار كن هنا ف كنا 
)1١,126--( )6.5١-( )١.145--(‏ 

س . موقف المراجع (+) ]1ه لاثلم٠,‏ 0ن 2 
)١,056( )١:,ىتكهؤ( »)١82(‏ 
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الادارة العطلامة م١‏ 


جدول رقم (5) 
الاتجاهمات المتوقعة والفعلية (المحسوية بالمملكة) للعلاقة بين 
المتغيرات المستقلة والتابعة فى ظل السياسات الفردية باستخدام تحليل الانحدار 


الاتجاه المتوقع الاتجاد الفعلى فى المملكة 


مقس نش ردك 


ويتضح من جدول ,رقم (5) ما يلى : 
١‏ اتفاق الاتجاه القعلى مع الاتجاه المتوقع بالنسبة لدرجة التحفظ فى ظل القروض 
الثلاثة 
"' - اتفاق 277.7 من الاتجاه الفعلى مع الاتجاه المتوقع بالنسية لعوامل : الحجم واتجاه 
الربحية. وموقف المراجع: على مسنوى الفروضي الثلاثه 
"'- وجود علاقة عكسية بين الاتجاه المتوقع والاتجاه الفعلى بالنسبة لمتغيرات : المديونية 
وكثافة رأس المال ومعدل التركيز والملكية الحكومية والعرف المحاسيى. 
ومن هذه النتيجة يتضح أن العوامل البيئية. هى العوامل الأكثر تأثيرًا فى عملية اختيار 
السياسات المحاسبية المطيقة فى المملكة. 
ونظرًا لأنه عند إجراء الانحدار اللوغاريتمى تبين وجود مجموعة من العوامل المفسيرة غير 
المعنوية. فقد عنى الباحثان بتركيز الضوء على تحديد العوامل الجوهرية (ذات العلاقة 
المعنوية) واستبعاد غير الجوهرى منهاء وذلك ياستخد ام نموذ ج الاتحدار المرحلى . ويعرض 
جدول رقم )٠١(‏ نتائج تحليل هذا الانحدار. 


جدول رقم )٠١(‏ 
نتائج تحليل الانحدار اللوغاريتمى المرحلى (المتدرج) 
للسياسات المحاسبية المجمعة فى ظل الفروض الثلاثة للدراسة 


المتغيرات المستقلة (والاتجاه 
المتوقع للمتغيرفى العلاقة) 
واهم المقاييس الإحصائية 


ثابت العلاقة 


معاملات نماذج الانحدار (وقيمة ت ) 


1١17 1١,545٠ 
,”)يدج جد‎ 7777 
قله‎ 
»ه)١,56(‎ 


45 
71 55)»ع» 


(14-55ا)عسع» 


س م كثافة راس المال (-) ا حصنا 


»»#44)5.3535( 


س ء درجة التحفظ (-) ل حصنا ا احيء اا 
19-1 لا)لععيع» (-5 ٠5‏ ,لاللسصههه ‏ 0(-١1,"5ا)جهع»‏ 
س, العرق المحاسيى (+) الا كايء ا 


لضفا حويف (<-48١١٠,؟ن)ع»‏ 


س . موقق المراجع (+) ا 
»)١.45(‏ 
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ومن هذا الجدول يتضح بصفة عامة آثر العوامل البيئية فى قرار اختيار السياسة 
المحاسيية فى ظل الفروض الثلاثة بالملكة. حيث كانت العوامل المفسرة هى : درجة التحفقظ 
والعرف المحاسيى وموقق المراجع. بينما تضاعل دور العوامل غير البيئية حيث اقتصرت على 
كثافة رأس المال بالنسبية للقرضين : الأول والثانى فقط. ش 


نانج تحليل البروبيت لقرار اختيار السياسة المحاسبية 

قام. الي احشان باستقدام حنم برامج إلحصائتية جافِرّة خاسبة يخطيل. البروييت ** , 
للبيانات التى تم تجميعها على مستوى السسياسات الفردية. حيث يتخذ المتغير التابع القيم 
المتقطعة صفرء واحد . ويعرض حدول رقم )١1١(‏ نتائج تحليل اليروبيت بالنسية للسياسات 
الحاسبية القردية النقاصة بالقزوخ ومصاريف: التالسيس والايداث والتطرين والؤكاة. 


الاذارة العللاملة ١1٠‏ 


جدول رقم (1) 
نتائج تحليل البروبيت بالنسبة للسياسات المحاسبية الفردية 


المتغيرات المستقلة (والاتجاد 
المتوقع للمتغير فى العلاقة) 
واهم المقاييس الإاحصائية 


معاملات نماذج البروبيت (وقيمة ت ) لسياسات 


7544 


ثابت العلاقة ١٠١45‏ محكهم 7 
(70507535) عع »هه (حفكة.) ١‏ 1.7) 
س ى الحجم (-) ا سد لالعاية العامة 
(لدادال) (55؟0,4) (اكاىا) 
س + المديونية (+) ههه جد ٠١99‏ المكاكاجء 
(-/71/.71ا)ممهه. |[ (-81ه )ممه 6 
سن م كثافة رأس المال (-) الء كفل 00 00 


(555-50١)عمعه‏ [ امون دن لفضاها (548١١5,1)مع»‏ 


ردك كك 


س ء معدل التركيز (-) 46 0-- اه 


)١١١005( ل )ممععه (-555,؟)ع»‎ 76,3١9( 


س ودرجة التحفظ (-) 


10 10033 2308 
)01١55<2( »)١ (-ه كه‎ »عمع)١‎ ١76,٠١6 (<غع‎ 

س «الملكية الحكومية ٠.١١48]  )-(‏ 20-6 لوال 
(141,/)ممقه زحه يلم (دط عق )ممه 

س ي اتجاه الربحية (+) 2 0255 00 
(15855- ا)ممعه (1,663) عه دمع .١ه‏ 

سن ير العرق المحاسيى (+) ]81/1 2,- الا لبي 
(ددنحدرعومممه ])ّ (0غ16ه.) 0لا 0) 

سة. موقف اللراجع (4) لامع ع ,+ مم م/م 


(<-5 غ٠‏ ,خم )معمهعه» (١7؟,؟)ع»‏ 


ا 


(-5,856)مع» 
غه9غع..٠‏ 


معامل التحديد ر؟ ٠,352  |003008/3(‏ 


الأرقام الموجودة بين الأقواس إسنقل المعاملات هى قيمة اختبار ت لكل معامل. 
© تعتّى. مستوى معذوية ١.١‏ . © » تعنى مستوى معنوية © -.-:.8© © تعنى مستوى معنوية ١‏ ©*4©» تعنى مستوى معذوية 
اقل من ١ . *,*١٠١‏ 


ويتضخ من الجدول السابق ما يلى : 
بقنمبة نسياية المعزون ‏ 
) أن المتغيرات المفسرة ذات العلاقة المعنوية هى : المديونية وكثاقة رأس المال ومعدل 
التركيز ودرجة التحفظ ودرجة الملكية الحكومية واتجاه الربحية والعرف المحاسيى وموقف 
الأراجعء يسستوصن معتوية ققل مق لأاديه. . ٠‏ 
ب) اتفاق العلاقة المتوقعة مع العلاقة القعلية المحسوية فى المملكة. بالنسبة لمتغيرى : 
دوحة التحقط واتجام الرسمية. 


بالنسبة لسياسة مصار يف التاسيس والسحويت والتطوير : 

أ) أن المتغيرات المفسرة ذات العلاقة المعنوية هى : المديونية وكثافة رأس المال. بمستوى 
معنوية أقل من ٠,٠١‏ ومتغيرات معدل التركيز واتجاه الربحية وموقف المراجع بمستوى 
.-,٠ ©‏ ومتغير درجة التحفظ بمستوى معنوية ٠,١‏ . 

ب] اتفاق اتجاه العلاقة المتوقعة مع العلاقات القعلية المحسوية ف المملكة بالنسبة 
لمتغيرات : درجة التركيز ودرجة التحفظ واتجاه الربحية وموقف المراجع. 

ج) أن العوامل المعنوية التى تمشت ف تغيرها مع اتجاه التغير المتوقع هى العوامل 
البيكية يضقة غامة.. 


بللئسمة لسياسة الزقاة 

أ) أن المتغيرات المفسرة ذات العلاقة المعنوية هى : كثافة راس المال ودرجة الملكية 
الحكومية وموقق المراجعء. بمسنوى معنوية أقل من ١, ٠ ١‏ . 

ب) اتفاق اتجاه العلاقة المتوقعة مع العلاقة الفعلية المحسوية ف المملكة بالنسبة 
لمتغيرات : المديونية ودرجة التحفظ والملكية الحكومية والعرف المحاسبى. 


ويلاحظ عمومًا إن تماذج اليروبيت اوهسنت :ان التغيرات البيئية لعبت دور مؤارًا لله 


اختيار السياسة المحاسبية للمخزون جنبا إلى جنب مع العوامل الاقتصادية. وذلك على 
عكس نماذج الانحدار التى أظهرت أثر العوامل الييئية فقط. وتجدر الاشارة فى هذا الشأن 
إلى اعتيارين : الأول أن نماذج البروييت تفضل على نماتج الانحدار فى حالات اتخاذ 
المتغير التابع لقيم متقطعة صفرء ١٠‏ وهى ما يتطيق على عملية قرار اختيار السياسات 
المحاسبيةء والثانى أن بعض العوامل المفسرة المعنوية الموضحة قد اتخذت اتجامهًا عكسيا 
لما هو متوقع بالنسبة للعوامل الاقتصادية بصقة خاصة. 


ويلخص جدول رقم )١7(‏ مدى اتفاق الاتجاهات القعلية المحسوية ف المملكة للعلاقة 
بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة (فى ظل السياسات الفردية الثلاث). مع الاتجاهات ' 
المتوقعة لهذه العلاقة طبقًا لنتائج تحليل البروبيت. 


جدول رقم أ؟ز 
الاتجاهات المتوقعة والفعلية (المحسوبة بالمملكة) للعلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة 
فى ظل السياسات الفردية باستخدام تحليل البروبيت 


0 


طبقًا للدراسة النظرية م .اأسييين 


كثاقة رأس المال 
معدل التركيز 
درجة التحفظ 
الملكية الحكرمية 
اشجاء الويهية 
العرف المحاسيى 


موقف المراجع 


من هذا الجدول يتضح ما يلى : 

١‏ اتفاق الاتجاه المتوقع مع الاتجاه الفعلىء بالنسبة لعامل درجة التحفظ فقطء فى ظل 
السياسات القردية الثلاث. 

7" اتفاق 757,7 من الاتجاه الفعلى مع الاتجاه المتوقع. اف لد : اتجاه الريحية 
والعرف المحاسيى. . 

1" - اتفاق “,7/57 من الاتجاه القعلى مع الاتجاه المتواقع. بالنسية لعوامل : المديونية, 
معدل التركيزء الملكية الحكومية. موقق المراجع ' 

غ - وجود علاقة عكسية بين الاتجاه القعلى والاتجاه المتوقعء بالتسبة لعاملى : الحجم 
وكثاقة راس المال. 3 1 


الادارة العطللامسة ١57”‏ 


الضسم القامسي 
مقاردة نتانج تحليل الانعدار بنتانج تحليل البروبيت واستخلاص 
العوامل المؤثرة فى اختيار السياسات المحاسبية بالمملكة 


بعد استعراض نتائج الدراسة الاختبارية نتناول فى هذا القسم مقارنة نتائج تحليل 
الانحدار بنتائج تجليل البروبيت: بهدف اختبار فرضيات المدخل الإيجابى المطورة. 
واستخلاص العوامل اللؤقرة قل لحعبار السياشات الحاسيزة بالشركات الساممة فى الملكة 
على ضوء نتائج هذا الاختبار. وعلى هذا الاساس يتناول هذا القسم ما يلى : 

أولا : مقارنة نتائج تحليل الانحدار بنتائج تحليل البروبيت. 

ثاقيا + تهديم العوامل اللؤثرةق اكتيار السياسات الحاسيية باكملكة. 


6 مقارنة نعاذج تعليل الانهدار بنتانج تحليل السرو بجت : 

لتقديم تصور كام ل الأشر التقفيزات المقسرة المعنوية بالتسية لاختيار السياسات 
المماسبية ق الملكة: دام الزامكان يَيشْيضّ نتائن حطلين الأتحدازواليروبيت ق.جدول رهم 
.)١7(‏ ولك بهندف التعرف على مدى اتفاق أو اختلاف هذه النتائج. ومحاولة استقراء 
الأسباب التى ادت إلى ذلك . ثم اختيار صحة فرضيات المدخل الإيجابى بصورته الحالية 


والمطورة. 
ويمكن استعراض نتائج هذا الجدول طبقًا للسياسات الثلاث التالية : 
سياسة المخزون ٠:‏ 


اتفاق أسلوبى الاتحدار واليروبيت على أن متغير درجة التحفظ (هو أحد العوامل 
البيئية) يشكل العامل الأكثر تآثيرا فى اختيار سياسة المخزون بالشركات المساهمة فى 
المملكة (يدرجة ثقة. أعلى من 1 
أظهر تحليل البروبيت أنه بالإضافة إلى الاعتبار البيتى السابقء هناك اك خوامق أخرى: 
بعضها بِيئى والآخر اقتصادى. تؤثر جنبًا إلى حنب فى اختيار سيا المخزون. ويمكن 
تلخيص هذه العوامل على النحو التالى : 
* المديوئية : وجد أن العلاقة بين المتغير وبسمياسة 5 المخزون عكس ما هو متوقعء 
طبقًا للمدخل الإيجابى بصورته الحالية. حيث تلجأ المنشآت ف المملكة إلى اختيار 
السياسات المحاسبية التى تخفض الريحية فى حالة زيادة المديونية. والعكس بالعكس . 


الادارة العهلامة ١55‏ 


جدول رقم ؟) 
الجدول التلخيصى للعوامل المؤثرة المعنوية فى اختيار السياسات 
المحاسسبية الفردية بالمملكة باستخدام اسلوبى الانحدار والبروبيت 


أولا تكاليف التعاقدات : 
- المديوتية 

ثانيا التكاليف السياسية : 
الحجم 
-كثافة راس المال 
- معدل التركيز 
الملكية الحكومية 
اتجاه الريحية 

ثالثا ‏ العوامل البيئية : 
-درجة التحفظ 
العرق المحاسيى . 
-موقف المراجع 


»ا العوامل التى ثثيقت الدراسة الاختبارية معنويتها يمستوى ثقة 42/ على الاقل. 


* كثافة راس المال : وجد أن العلاقة بين هذا المتغير وسياسة المخزون عكس ما هو 
متوقعء حيث تلجأ المتشأة إلى اختيار السياسة اللحاسبية التى تزيد الربحية فى حالة 
ارتفاع كثاقة راس المال: والعكس بالعكس. 

* معدل التركيز : وجد أن العلاقة بين هذا المتغيروسياسة المخزون عكس ما هو متوقع, 
حيث تلجآ المنشأة إلى اختيار السياسة المحاسبية التى تزيد الربحية فى حالة زيادة 
معدل التركيز. والعكس بالعكس . 

* الملكية الحكومية : وجد أن العلاقة بين هذا المجتغير وسياسة المخزون عكس ما هو 
متوقع. حيث تلجا المقشأة إلى اختيار السياسة المحاسببية التى تزيد الريحية فى حالة 
زيادة نسية الملكية الحكوميةء والعكس بالعكس. 


* 'اتجاه الربحية : وجد أن المنشآت التى تتمتع باتجاه تصاعدى للربحية تستخدم 

سياسات محاسيية تؤدى إلى زيادة الربحية» وهى نفس العلاقة المتوقعة طبقًا للمدخل 

الإيجابى بصورنه الحالية. 

* العرف المحاسيى : وجد أن العلاقة بين هذا المتغير وسياسة المخزون عكس ما هو 

متوقع. حيث تلجأ المنشات إلى عدم استخدام السياسات المحاسبية التى تتمثى مع 

العرف السائد. 

* موقف المراجع : وجد أن المنشآت لا تأخذ برأى مراقب الحسابات عند اختيار 

سياسة المخزون. 

وعلى ذلك يمكن القول إنه على الرغم من أن تلك العوامل مؤثرة فى عملية الاختيار 
المحاسبى بالشركات المساهمة ف المملكة, فين عدم إدراك الإدارة للبواعث الاقتضادية 
المرتبطة بالاختيار المحاسبى ‏ طبقا لتفسييرات المدخل الإيجابى الحالية ‏ أدى إلى أن تتجه 
هذه العوامل عكس ما هو متوقع. وهذا يلقى على عاتق أجهزة بناء المعايّير بالمملكة مسئّولية 
مراعاة الآثار الاقتصادية المرغوية عثد يناء هذه المعابير. 

وف ضوء ما سيق تثبت هذه النتائج صحة القرضية الرئيسية للدراسة بشأن الدور 
المؤثر للعوامل البيئية فى عملية الاختيار المحاسبى لسياسة المخزون. وبالرجوع إلى 
الفرضيات الفرعية للعوامل البيئية يتضح أن نتائج الدراسة تثبت صحة فرضية درجة 
التحفظ. بينما لم تثيت صحة فرضيتئ اتباع العرف المحاسيى ورأى مزاقب الحسابات. 
ويمكن تبرير ذلك بالنتسبة للمخزون نظرًا لآثره الكبير فى مستويات الربحية والمركز المالى. 
مما يدعو كثيرًا من المنشآت ‏ خاصة ف غيبة المعايير المنظمة ‏ إلى تبنى سياسات متحفظة 
لتقليل الربحية. وبالتسبة للعوامل الاقتصادية لم تثيت ف المملكة صحة فرضية المدخل 
الايجابى بصورتها الحللة كما سبق إيضاحه.ء إلا فيما يتعلق ياتجاه الريحية. 


سياسة .مصار يف التأسيس والبحوتث والتطوير : 
اتفاق أسلوبى الانحدار والبروبيت على أن متغيرات : المديونية وكثافة رأس المال 
وموقف مراجع الحسابات تشكل العوامل الأكثر تأثيرا فى اختيار سياسة معالجة مصاريف 
التأسيس والبحوث والتطوير بالشركات المساهمة بالمملكة. : 
أظهر تحليلا الاتحدار والبروبيت أن العوامل الديئّية والاقتصادية تؤثر جنيًا إلى جنب 
فى اختيار السياسة المحاسيية المتعلقة بمصاريف التأسيس والبحوث والتطوير. وإن كان 
تحليل الانحدار أكثر إظهارًا للعوامل البيئية المتمثلة فى : درجة التحفظ والعرف وموقف 


الادارة القغطلامة ١:5‏ 


المراجعء بينما أظهر تحليل اليروبيت فقط اعتماد الشركات السعودية على رأى مراقب 
الحسابات. ويمكن تلخيص أثر العوامل الاقتصادية طبقًا لتحليل البروبيت كما يلى : 
* المديونية : وجد أن العلاقة بين هذا المتغير وسياسة معالجة مصاريف التأسيس 
والبحوث والتطوير عكس ما هو متوقع طبقا للمدخل الإيجابى بصورته الحالية. وهذه 
النتيجة هى نفس نتيجة تحليل الانحدار. 
* كثافة رأس المال : وجد أن العلاقة بين هذا المتغير وسياسة معالجة مصاريف 
التأسيس والبحوث والتطوير عكس ما هو متوقع طبقًا للمدخل الإيجابى بصورته 
الحالية. وهذه النتيجة هى نفس نتيجة تحليل الانحدار. 
* معدل التركيز : وجد أن العلاقة بين هذا المتغير وسياسة معالجة مصاريف التأسيس 
والبحوث والتطوير هى نفس العلاقة المتوقعة. يمعنى أنه كلما زادت درجة التركيز 
اتجهت المنشآت نحو اعتبار هذه المصاريف عبئًا على إيرادات القترة. ولم يظهر هذا 
المتغير صمت العوامل الؤترة فى تطيل الأفحداق. 
* اتجاه الريحية : وجد أن العلاقة بين هذا المتغير وسياسة معالجة مصاريف 
التأسيس والبحوث والتطوير هى نفس العلاقة المتوقعة طبقًا للمدخل الإيجابى بصورته 
الحالية. 


وعلى ذلك يمكن القول إن نتائج تحليلى الانحدار والبروييت تثيت صحة الفرضية 
الرئيسية للدراسة التى مفادها أن العوامل البيئية تؤثر فى الاختيار المحاسبى جنبًا إلى جنب 
مع بعض العوامل الاقتصادية. 

وبالرجوع إلى الفرضيات الفرعية للعوامل البيئية يتضح أن الدراسة تثيت صحة فرضية 
عقف مراجخ الجسنابات: بيثما لم تثيت صحة فضيتي : العرف ودرجة التمقط بالتسبية 
لتعليل اليرونيت. ولكن فيتت صسحة اتردرجة التسفظق تتسليل الاتحد ان. ويمكن كبري ذلك 
يغيبة المعايير المنظمة للمزاولات. مع استمرار الجدل حول المعالجة المحاسبية المناسية لتلك 
النققات. مما يضطر المنشأة إلى الاعتماد على رأى مراقب الحسابات. وخصوصا أن المهنة 
فق اللملكة. اق .دور التكوين .والتطزين. 


سياسة الزهاة : 
اتفاق اسلويى الاتحدار واليرؤنيت على أن متغيرراى مراقب الحسابات يشكل العافل 
الاكثر تأثيرا فى اختيار سياسة معالجة الزكاة بالشركات المساهمة السعودية. 


الادارة العطلامة ١57‏ 


- أظهن تحليل اليروبيت أثر عاملى كثافة رأس المال والملكية الحكومية. بالإضاقفة إلى 
ا البيئى السابق (رأى مراقب الحسابات)» بينما اقتصر تحليل الانحدار على إيضاح 

ن العامل البيئتى قط هو الموشر. ويمكن. طلقيض. آثر العوامل الاقتنسادية ملبِقًا لتحيل 
0 كما يلى : 

»* كثافة راس المال : وجد أن علاقة هذا المتغير يسياسة معالجة الزكاة عكس الاتجاه 

المتوقع طبقًا للمدخل الإيجايى بصورته الحالية. 

» الملكية الحكومية : وجد أن علاقة هذا المتغير بسياسة معالجة الزكاة هى نقس 

الاتجاه المتوقع طبقًا للمدخل الإيجابى بصورته الحالية؛ يمعنى أنه كلما زادت الملكية 

الحكومية اتجهت المنشآت إلى اعتبار الزكاة عبنًًا على رقم الدخل. 


وى ضوء ما سبق تثبت هذه النتائج صحة الفرضية الرئيسية للدراسة بشأن الدور 
المؤثر للعوامل البيئية فى عملية الاختيار المحاسبى لسياسة معالجة الزكاة. وبالرجوع إلى 
الفرضيات الفرعية للعوامل البيئية يتضح أن نتائج الدراسة تثيت صحة فرضية موقف 
مراقب الحساباتء بينما لم تثيت ضحة فرضيتى العرف المحاسبى ودرجة التحفظ. ويمكن 
تبرير ذلك يغيبة المعايير المنظمة للمزاولات. مع استمرار الجدل حول المعالجة المناسبة 
للزكأة بالمملكة. مما قد يضطر المتشآت إلى الاعتماد على رأى مراقب الحسايات . وفيما يتعلق 
بالعوامل الاقتصادية آدى عدم إدراك إلإدارة لأثر البواعث الاقتصادية المرتبطة بالاختيار 
المحاسبى طبقًا لتفسيرات المدخل الإيجابى. إلى وجود بعض هذه العوامل باتجاه معاكس 
لما هو متوقع. 


ورلر ع السياسات المجههة : 

بتحليل جدول (8) فيما يتعلق بنتائج تحليل الانحدار اللوقاريتمى للسياسات المجمعة 
فى ظل الفروض الثلاثة. تنجد أن العوامل المؤثرة المعنوية فى عملية الاختيار المحاسيى تركزت 
فى درجة التحفظ فقطء مما يثبيت صحة الفرضية المطورة للمدخل الايجابى التى مقادها أن 
العوامل البيئية تلعب دورًا موّثرًا فى عملية الاختيار المحاسبى بالمملكة. 

والخلاصة أن نتائج الدراسة الاختيازية أثبتت قيما يتعلق بتحقق فرضيات المدخل 
الايجابى بالشركات المساهمة السعودية ما يلى : 

)١(‏ صحة القصيات البيئية الفرعية الخاصة بكل من رأى مراقب الحسابات ودرجة 
التحفظء بينما لم تثيت صحة فرضية اتباع العرف المحاسيى. ويمكن تيرير ذلك بتعدد 


الممارساتء وعدم وجود معايير لتنظيم المزاولاتء إلى جاتب استمرار الجدل حول أسلوب 
واحد للمغالجة يلقى قبولً عاما فى التطبيق. 

(؟) عدم صحة فرضية المدخل الإيجابى بصورتها الحالية. وذلك على النحو التالى : 
-كيس لعامل السجم اقرف عدلية الاشتيار الحاسوى باتقملكة : 
تضارب نتائج عوامل : كثافة رأس المال ومعدل التركيز والملكية الحكومية. مما يعكس 
عشوائية عملية الاختيار المحاسبى ويعدها عن إدراك البعذ الاقتصادى كما فى الولايات 
المتحدة. 


هناك اتجاه عام لدى الشركات ذات مستويات الريحية المتصاعدة بالمملكة إلى اتباع 
السياسات المحاسبية التى تستمر ف المحافظة على إظهار الاتجاه التصاعدى للربح. 


وقد أدى التضارب فى السياسات القردية بالنسبة لأثر العوامل الاقتصادية إلى عدم 
ظهور ان لان واضح لهدء الفوامل ل اختيار السوابات التافيرية المجمعة. وفر ما يمكن 
إرجاعه إلى أن هذا التضارب ادى إلى تلاشثى آثر تفكِ العوامل فى اختيار الاستراتيجيات : 
الشوموهة: 


مووجح 


ه/ العوامل المؤترة فى اختيار السياسات المعاسبية بالمملكة : 

تقديرًا من الباحثين لأهمية استكمال بناء معايير المحاسية ف المملكة من منطلق واقع 
البيثةء يتناول هذا القسم استخدام نتابج الدراسة الاختبارية السابقة فى استخلاص 
العوامل المؤثرة فى الاختيار من بين بدائل السياسات المحاسبية فى المملكة. وهى على التنحو 
التالى: 


أوة - العوامل البينية : 

: درجة التحفظ‎ )١ 

اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن 55 علاقة عكسية بين درجة التحفظ واختيار 
السياسات المحاسبية.. حيث وجد أن المنشآت التّئى تتيع سياسات متحفظة بصفة عامة 
تميل إلى اتباع سياسات متحفظة بالنسبة للمخزون ومصروفات التأسيس وتكاليف البحوث 
والتطويرء والعكس بالعكس. وبصفة عامة وجد أن المنشآت ف المملكة تميل إلى اتباع 
سياسات محاسبية على درجة عالية من التحفظ . مثل اتباع سياسة سعر السوق أو 
التكلفةآيهما أقل بالنسية للمخرون. 


الادارة العامة ١54‏ 


/ اتباع راى مراقب الحسابات : 
ثبتت نتائج الدراسة الميدانية أن هتاك علاهة بين الننياسات التي تتنعها اكتشاة ورا 
مراقب الحسايات بالنسبة لهذه السياساتء, أى أن المنشآت ف المملكة تميل إلى اتباع رأى 
مراقب الحساياتء. خاصة بالنسبة للسياسات المحاسبية التى ما زالت محل جدل ولم 
يستقر فيها العرف المحاسبى على استخدام طريقة واحدة مقبولة قبولا عامًا . وقد ظهر ذلك 
واضحا بالنسبة للسياسات الخاصة بمصروفات: التأسيس وتكاليف البحوث والتطوير 
والسياسات المحاسبية الخاصة بمعالجة الزكاة. 


تاديا ء العوامل اة#خقتصادية : 
0 نسبة المديونية : 

ثبتت الدراسة وجود علاقة كسية بين درجة المديونية واتبياع سياساتمحاسبية تؤدى 
إلى التأثير على الربحية: حيث وجد أنه كلما ارتفعت نسبة الديون/ مجموع الاصول تلجأ 
المنشأة إلى اتباع سياسات هحاسينة تعَفشى الريسية, والعكى بالعكس. ققد اتبين أن 
المنشآت التى ترتفع فيها نسية المديونية تفيل إلى استخدام سياسة سعر السوق أو التكلقة 
أيهما أقل فى تقنويم المخزون السلعى» واعتبار تكاليف البحوث والتطوير ومصروفات 
الكاسسن مصروقا يحمل على إيرادات نفس القترة, والعكس بالعكس. 


') كثافة رأس المال : ١‏ 

اتضح من الدراسة الميدانية أن هناك علاقة مباشرة بين كثافة 5 المال واتباع 
السياسات المحاسبية التى تؤدى إلى زيادة الربحية. والعكس بالعكس. وعلى ذلك وجد أن 
المنشآت ف المملكة التى ترتفع فيها نسبة الأصول الثابتة إلى مجموع الأصول تميل إلى 
اتياع سياسة رسملة مصروفات التأسيس والبحوث والتطؤيرء واعتبار الزكاة توزيعًا للدخل, 
بدلا من تحميلها على نفس الفترة التى أنفقت قيها. 
*) معدل التركيز : ١‏ 

تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى أن أثر 55 التركيز فى اختيار السياسات المحاسبية 
يختلف من سياسة إلى أخرى. قبينما نجد أن هناك علاقة طردية بين سياسة تقويم المخزون 
السلعى ومعدل التركيزء نجد أن معدل التركيز له علاقة عكسية بالنسية لاختيار السبياسات' 
المحاسبية لمعالجة مصاريف التأسيس والبحوث 'والتطوير. وعلى ذلك تميل المنشآت فى 


الاثارة الامطة ١٠١‏ 


المملكة إلى اتياع سياسة تقويم المخزون بالتكلفة إذا كان معدل تركيز مبيعات الصناعة 
عالياء بيتما تسيل القشآت إل اثبا ع سياسة سغر السوق او التففة أيهما أقل ق الأحواق 
الأخرى. وتميل المنشآت إلى اتباع تحميل مصروفات التأسيس وتكاليف البحوث والتطوير 
على إيرادات القترة فى الأحوال التى تتمتع فيها هذه المنشآت بدرجة عالية من التركيز فى 
الصفاعة التى تتتمى إليها. 


) الملكية الحكومية : 

تبين من الدراسة الميدانية أن هناك علاقة مباشرة بين درجة الملكية الحكومية واختيار 
السياسات المحاسبية الخاصة بتقويم المخزون السلعى؛ بمعنى أن المنشآت التى تتمتع 
بدرجة علية من الملكية الحكومية تميل إلى اتباع السياسات المحاسبية الخاصة بالمخزون 
والتى تؤدى إلى زيادة الربحية, والعكس بالعكس . أما بالنسية لسياسة الزكاة فإن العلاقة 
بين درجة الملكية الحكومية واختيار طريقة معالجة الزكاة علاقة عكسية؛ يمعنى أن المنشآت 
التئ ترتفع فيها درجة الملكية الحكومية تميل إلى اتباع سياسة محاسيية لمعالجة الزكاة 
تؤّدى إلى تخفيض الريحية (طبقًا لقرار وزير التجارة رقم 5 ٠١‏ وتاريخ ٠4/1١/7١‏ 5١اها‏ 
الذى ينص على اعتيار الزكاة مصروفا يخصم ضمن اللصنروفات قبل الوصول إلى صاقف 
الدخل): والعكس بالعكس. 


©) اتجاه الربحية : 

تيين من الدراسة أن هناك علاقة مباشرة بين اتجاه الربحية فى المنشأة واختيار سات 
ا محاسبية الخاصة بالمخزون السطلنني وفضروقآات التالسيس والندويث والتطوين: عت لثيتت 
نتائج الدراسة أن المنشآت التى تتمتع باتجاه تصاعدى للريحية تميل إلى اتباع سياسات 
محاسبية تؤدى إلى زيادة الريحية: والعكس بالعكس. 


وهكذا يمكن القول إن هناك خليطًا من العوامل البيئية والاقتصادية المؤثرة فى اختيار 
السياسات المحاسبية ق المملكة. وإن العوامل البيثة تمثل العامل الرئيسى ف هذا التأثير. 
بينمًا تأتى العوامل الاقتصادية ف المرقية التالية وبتاثير متضارب بين السياسات 
الناسوية. وكا سيق أن امهنا .عند تطليل تتائع الدراسة التشتيارية ‏ يرجم ذلك 
أساسا إلى عدم الإدراك الكامل لأثر عملية الاختيار فى المنشآت من وجهة النظر الاقتصادية 
لبقا للتفسيرات الوكيسية للمدكل الإيجايي. 


خاتمة + شلاصة السهت ون و حسا اع 

ناقش هذا البحث اهمية وفعالية استخدام المدخل الإيجابى لنظرية المحاسبة فى تفسير 
العوامل المؤثرة فى قرارات اختيار السياسات المحاسبية . وقد تركز البحث حول تحديد مدى 
صلاحية الفرضيات المعروفة للمدخل الايجابى لتفسير قرارات الاختيار المحاسيى خارج 
الولابات المتحدة الأمريكيةء وذلك من خلال إجراء دراسة اختبارية على البواعث التى دفعغعت 
الشركات المساهمة السعودبية لاختيار أهم السياسات المحاسبية التى طبقتها خلال الأعوام 
الأريعة الأخيرة, وفى ظل اعتبار اساسى هو غيبة المعايير المنظمة للمزاولات المحاسبية 
بالمملكة والحاجة إلى تنظيم تلك المزاولات. 

وقد أثيت البحث يوضوح قصور المدخل الإيجابى بصورته الحالية عن تقديم تفسير 
مناسب ليواعث اختيار تلك السياسات بالمملكة, نظرًا لآن فرضياته الأساسية صيغت ى 
الولايات المتحدةء ولم تأخذ بعين»الاعتيار أثر العوامل البيئية التى يمكن أن تكون مؤثرة فى 
الاختيارات المحاسيبية بالدول التى تكون فيها مهنة المحاسبة فى طور التكوين والنمى. هذا 
بالاضافة إلى أن البواعث الاقتصادية لاختيار السياسات ف الولايات المتحدة قد لا تكون 
متوافرة فى خارجها بنفس التأثير أو الإدراك الكامل لأبعادها. ويناءًٌ عليه عنى البحث اول 
بتطوير قرضيات المدخل الإيجابى لتشمل الفرضيات البيئية المطورةء ثم بالتثيت من 
صحتها ف بيئة المملكة ‏ لآول مرة خارج الولايات المتحدة مع اختيار الفرضيات التقليدية 
للمدخل الايجابى بشان أثر العوامل الاقتصادية ف عملية الاختيار المحاسيى. وقد 
استخدم البحث ف هذا الشآن اسلويين مختلقينء هما : تحليل الانحدار وتحليل اليروبيت 
للتثيت من صحة النتائج. 

وعلى الرغم مما اكدته نتائج البيحث من أن الاعتبارات البيئية كانت اكثر تأثيراً فى معظم 
الاختيارات المحاسسبية الرئيسية بالمملكة (كاتياع رأى مراقب الحسابات ودرجة التحفظ)» 
فإن عددًا محدودًا من اليواعث الاقتصادية قد أثر فى اختيار بعض السياسات المحاسبية 

فى المملكة تأثيرة يتفق مع الاتجاه المتوقع (اتجاه الربحية) ؛ وتأثيرا عكسيا (كنسية المديوتية 
وكثاقة رأس المال ومعدل التركيز) لما هو متوقع طبقًا للمدخل الإيجابى بصورته الحالية: وق 
حالات آخرى لم يكن لهذه البواعث أى تأثير (كعامل الحجم) على عملية الاختيار. وهو ما 
أمكن إرجاعه لعدة اعتبارات» منها : عدم الإدراك الكامل لكل من آثار وأبعاد عملية الاختيار 
فى المنشآت من وجهة النظر الاقتصادية:ء وغيية المعايير المنظمة للمزاولات: وكون المهنة فى 
طور التكوين: إلى جانب الانخفاض النسبى لحجم النشاط الاقتصادى وتأثيراته بالمملكة 
مقارنة بالولايات المتحدة. 


الادارة الغقلامة ١5‏ 


وبناءً عليه يوصى الباحثان بتطوير المدخل الإيجابى فى مجال اختيار السياسات 
المحاسبية بحيث تشمل العوامل اللؤقرة فى اختيار السياسات الحاسبية كلا من الغوامل 
البيئية والعوامل الاقتصادية, وذلك حتى يمكن تحقيق أكبر قدر من التفسير لبواعث عملية 
الاختيار اللحاسبىء وحتى يكون هذا المدخل صالحاً للتطبيق ف البيتات اللختلقة. 


واستكمالا للإسهام الرائد الذى قدمه البحث فى مجال تطوير المدخل الإيجابىء فقد رأى 
الباحثان استخدام أهم ما توصلا إليه من نتائج فى تقديم التوصيات المناسبة لبناء معايير 
المزاولات المحاسبية ف المملكة. وف الواقع تشكل هذه التوصيات من الناحية العملية دعامة 
ئيسية للمشروع الوطنى الذى تتبناه كل من وزارة التجارة وجمعية المحاسية السعودية 
بشأن استكمال يناء معايير المحاسية بالمملكة. فضللاً عن أنها من الناحية العلمية (أو 
الاكاديمية) تعكس أول استخدام واقعى للمدخل الإيجابى سواء بيصورته الحالية أو 
المطورة ‏ كمنهج معاون فق بناء معايير المحاسبة. وقد عنى الباحثان بتقديم تلك التوصيات 
على مستويين : الأول على مستوى اللجنة العليا المنظمة للمعابير بالمملكة. والثاني على 
مستوى الوحدات الاقتصادية:» وذلك على النحو التالى : 


أولة ه توصيات تنظيمة على مستوى الجهات المعنية بإصدار ومتابعة المشووع 
الوطنى لمعايير المحاسبة (اللجنة العليا للمعايير و زارة التجارة ‏ جمعية المجفسبة) 

- يوصى عموما بأهمية استكمال بناء معايير المزاولات فى المملكة بحيث تكون ملزمة, مع 
حث المحاسبين القانونيين على التقرير بشأن مدى التزام الوحدات بتطبيق المعايير المصدرة. 


فى ضوء الدراسة الاختبارية للبحث ومدى ما أظهرته من تباين أساليب. المعالجة, 
يوصى: ق المرحلة الأولى لاستكمال بناء معايير المزاولات بإصدار معايير تقييم وعرض 
المخزون والمحاسبة عن مصاريف التأسيس ونفقات البحوث والتطوير والمحاسية عن 
الزكاة. وفى المرحلة الثانية بإصدار معايير المحاسبة عن الأصول طويلة الأجل 
واستهلاكاتها والمحاسية عن الاستثمارات المالية والمحاسية عن ترجمة العمليات والقوائم 
المالية يعملات أجنبية. وقد اقترح هذا الترتيب بناءً على ما أظهرته الدراسة الميداتية من 
وجوب تقاوت كييز فى الممارسات المحاسبية الخاصة بمزاولات المرحلة الآلى. الأمزن الذى 
يستدعى شرورة التدخل بوضع معايير متظمة تحد من هذا التفاوت والآثار المناوبة المترتبة 
عليه. وتتحقق ما نص عليه الإطار القكرى للمحاسبة بالمملكة بشأن خاصية قابلية المعلومات 
للمقارنة “ف التقارير المالية. خصوصا على مستوى وحدات القطاعات الاقتصادية المختلفة. 


أما بالنسبة لمجموعة مماررسات المرحلة الثانية قلم تظهر الدراسة الميدانية تبايئًا كبير فى 
مزاولاتها . مما لا يستوجب - تسبيًًا - سرعة إصدار معايير منظمة لها فى المرحلة الأولى من 
التظيم. 
- يوصى بتبنى أسلوب التوحيد الجزثى على مستوى القطاعات (طبقا لبعض المقاييس 
القائمة على نتائج المدخل الإيجايى)» عند يناء معايير المرحلة الأولىء بحيث يراعى الاتساق 
بين المعايير المنظمة للمزاولات ويعضها البعض. بما يؤدى إلى إحداث التأثير المرغوب (طبقًا 
للمدخل الإيجابى) فى عملية الاختيار. قعلى سبيل المثال يراعى عند وضع معايير المحاسية 
عن المكزوق أن تستخدم المبيمات الشاسيية القن تخقصض من الريحية كسيابية التكلفة 
أو السوق أيهما أقل. وعند تتنظيم معالجة مصاريف التأسيس والبحوث والتطوير تعالج 
كمصروف يحمل على تفس القترة تمشيا مع فرضيات المدخل الايجايى ‏ وذلك بالتسسبة 
لوحدات القطاعات التى تتمتع بدرجة. عالية من التركيز الصناعى. ويمعنى آخر تتيع 
سياسة رسملة تلك النفقات ف القطاعات الاقتصادية التى ينخفض فيها معدل التركيز. 

.ومن الجدير بالذكر أن ماذهينا إليه يؤيده ما جاء فى الدراسات الميدانية السايقة ** من 
أن معالجة تكاليف البحوث والتطوير كعبء على إيرادات القترة (طبقًا للمعيار الأمريكى رقم 
”) ادت إلى احجام المنشآت الصقيرة عن التوسع ف الإنفاق على مجالات البحوث والتطويرء 
نظرًا لاثرها السلبى على قائمة الدخل واسسعار الأوراق المالية بسوق راس المال. وكذلك يجدر 
ذكر أن التوحيد الحزئى قد تم تبنيه عند إعداد المعايير المحاسبية الخاصة بإعداد التقارير 
المالية لقطاعات المنشأة (المعيار الأمريكى رقم .)١5‏ والمحاسبة عن تقلبات مستويات 
الأسعار (المعيار الآمريكى رقم 7؟)١‏ ومغالجة تكاليف يرمجيات الحاسب الآلى التى يتم 
إنتاجها داخليا (المعيار الأمريكى رقم 87). وعلى المستوى الدولى تم استخدام التوحيد 
الجزئى ايضًا فى بناء معيار المحاسبة عن تكاليف البْحوث والتطوير. حيث نص على رسملة 
هذه التكاليف ف حالة تواقر مجموعة من الشروط. ويرغم أن التوصية بالتوحيد الجزد 
عند متاء مغابير الَْوَاوَلَاتٍ باكملكة _ الست أأهرٌة سساتحدةًا فق ابيثة اللحاسية: فؤن اليصيثف 

' أوصى به من واقع ظروف المماريسة القعلية. وما أوضحته من جوانب قصور أظهرها تطبيق 

"المدخل الإيجابى لتقسير الاختيارات المحاسبية بالمملكة. 

- نظرًا لما أظهرته الدراسة الاختبارية من وجود نتائج عكسية لما هو متوقع طبقًَا للمدخل 
الإيجابى بشأن أثر كثافة راس امال فى عملية الاختيار المحاسبى, يوصى الباحثان تصحيحا 
للمزاولات ف الممئكة بأن يراعى عند بناء معايير المرحلة الأولى استخدام السياسات 
المحاسبية' التى تخفض الربحية فى الأحوال التى تزاد اد فيها كثاقة راس المال **. ويمعنى 


آخر يوصى باتباع سياسة اعتبار الزكاة عبئاً يحمل على إيرادات الفترة بالنسية للمنشآت 
التى تتمتع بكثافة عالية لرأس المال. | 

- يوحى الباحفان بالتوسع فى تطبيق التوصيات السابقة بالنسبة للسياسات اللخرى 
اقخاصة بمعابير الخريعلة الكاتية. وهى ٠:‏ للساسسية عن الأصول ظؤيفة الأجل واستيلاكاتها: 
والمحاسبة عن الاستثمارات» والمحاسبة عن ترجمة العمليات والقوائم بعملات أجنبية؛ على 
أن يؤقة فق الحسيان عشد وضمع المعابيز أثر كل من كثافة راس الذال ودرجة: التركيز 
الصناعىء وبناءً عليه تتبع طريقة القسط الثايت فى الصناعات التى تتسم بارتفاع كثافة 
. راس المال وارتفاع معدل التركيز وتتبع طريقة القسط المتناقص ف غير ذلك, وتحمل قروق 
ترجمة العمليات والقوائم الأجنبية على قائمة الدخل فى حالات ارتفاع كثاقة رأس المال 
ومعول 'التروين! ئ 

-يوحى بأآن يحدد المشروع الوطنى للمعايير المملكة . مدص الزامية وردان المعابير الصدرة 
على شركات قطاع الكهرياءء وذلك باعتبارها تخضع حاليًا للنظام المحاسبى الموحد لشركات 
الكهرياء بالمملكة. 


فانها ‏ توصيات على مستوى الوحدات الاقتصادية 

- ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة التى أصدرتها وزارة التجارة وذلك كحد أدنى عند 
إعداد القوائّم المالية ذات الغرض العام. 

- ضرورة الالتزام بتص المادة 44 من نظام الشركات الخاصة بنشر التقارير المالية قبل 
انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. 

- حتى يتم إصدار معايير تنظم المزاؤلات بالمملكةء يوصى بأن تراعى المنشآت بقدر 
الإمكان الآثار الاقتصادية للسياسات التى يتم اختيارهاء بحيث تعكس النتائج المتوقعة 
طبقًا لفرضيات المدجّل الإيجابى. 


نافيا 
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إفة وزارة التجارة: (هداف ومفاهيمع المحاسية (الرياض : ييانا أهداف المحاسية المالية ومفاهيمها ومعيار العرض 
والإاقفصاح العام قرار وزير التجارة رقم 6 يتاريخ 77/757/39548:٠1١اه).‏ 
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١57-55٠ محمد شريف توفيق. مرجع سابق. ص‎ (١ 
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(079) انظر الدراسات السابقة وخاصة دراسة (1981) مهدصوهوها! لعد أكلديواوزاحت. 
60 
1© .م0 ,مفدصكهول! .ي لإعمولة لمة وأتطلالا .ل لنأمممع؟! 2 
-214© .© ,اندل! .ع قمع حوذانا 354 لكاله 2 - 
افيف : 
لعتعصوماع عط مذ بونحصعه]نونا لإتعااسا0ا0١‏ 01 كاعه1اع معنلووموع. 16 “' ,لإمفوأا0كا لعوطء81 لد عاأأيبوو!! 88080 ١‏ - 
.42 - 37 .هم ,(1980 امدعواووبت) الأ جمهوجنة! 10 عع 01 أهنتكتحمق '*,ع6 6001ماع 2 2 8 أه ووتكيم وهم 
00-11-22 ,-44© -5© ,أأوزااع عث .ل 00ت ,النقتاكاء/01! .8 110785 ,ركعكانا0) © 0له 500‏ - 


(06) قرار وزير التجارة رقم ١١4‏ وتاريخ ١4/١/5٠‏ 4 ١ه‏ ياعتبار الزكاة ضمن مصروفات الشركة التى تخصم قبل 
الوصول إلى صاف الربح أو الخسائر المتقولة إلى حساب التوزيع 


المراهع 


أو : المراجع العر بية 


أحمد فرغلى محمد حسن, «استخدام الاسلوب الإيجابى فى إعداد الإطار الفكرى لفروع المحاسية». مجلة العلوم 
التجارية,. كلية التجارة ‏ جامعة المنوقية (العدد الثانى, السنة الرايعة: .)١545‏ ص 1١317‏ -171. 

حمدى محمود أقادوسس: «إطار مقتوح لاغتيار طريقة الحاسية عن اتكاليف البهوث والتطوينه المجفة الحامية 
للبحوث والدراسات التجارية: كلية التجارة وإدارة الاعمال ‏ جامعة حلوان (القاهرة : العدد الثالث. السنة الثالثةء 
545ا). ص 1719-51. 

حمدى محمود قادوس «تحليل وتقييم دور رالهيتة العامة لسوق المال فى ضمان توفير المعلومات المحاسبية للمستثمرين 
ق سوق الأوراق المالية.. المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجلرية. كلية التجارة وإدارة الأعمال ‏ جامعة 
حلوان (القاهرة : السنة الثالثة, العدد الثاتى. ,)١925‏ ص 0-205 147. ّْ 


الادارة التغلامة . ١694‏ 


ص زكريا محمد الصادق إسماعيل. :نحو استخداءم نظرية تكلفة الوكالة ف تطوير نظرية إيجابية للمحاسية . مجلة 


التجارة والتمويل. كلية التجارة -جامعة حلوان (القاهرة : العدد الثانى. الستة الرايعة» )ىن 14355 
سابا وشركاهم. الاصول المحاسبية الدولية (بيروت : دار العلم للملايين. .)١1545‏ 

عباس مهدى الشيرازى. نظرية المحاسية (الكويت: دار السلاسل. .)١155-‏ 

عطا حمد البيوك. معيار العرض والإافصالح العام (الرياض: مطايع نجد. ل - 5 ١ه).‏ 

عطا حمد البدوك. معابير المجحاسية الدونية (الرياض: مكتب المحاسب عطا البيوك. ٠8‏ 6 ١ها/ر88/‏ 5 ١م).‏ 

مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. الشركات المساهمة السعودية: البيانات المالية والمؤشرات 
التحليلية ١484 - 1١4453/1١408- 1١1-05‏ (الرياض: إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية يمجلس الغرف 
التجارية الصناعية. ديسمير )١585‏ 

محمد شريف توفيق. ”رؤية مستقيلية نحو المحاور الرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاسبية ف المملكة العربية 
السعودية”". الإدارة العامة (الرياض معهد الإدارة العامة. العدد 085: سيتمير ,)١541‏ ص 103107-- 53535 
محمد شريف توفيق. ”قياس متطليات' العرض والإفصاح العام وتقييم مدى توافرها فى التقارير المالية للشركات 
المساهمة وف معيار العرض والإاقصاح العام بالمملكة العربية السعودية". الإدارة العامة (الرياض . معهد الإدارة 
العامةء. العدد ١5.فيراير .)١545‏ ص 50١-1١١5”‏ 

محمد عبفس سراج. “دراسة تحلينية لفعالية استخدام المدخل المعيارى والمدخل الإيجابى ف مجال التنظير 
المحانسنيى". الإدارة العامة (الرياض: معهد الإدارة العامة: العدد 17. اغسطس )١185‏ ص .١1١1-5١145‏ 
نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م57 ق 1183/5/07 والمعدل بالمرسوم الملكى رقم م/5 فى 
لضا لها 

النظام الموحد لشركات الكهرباء بالمملكة. 

وابل بن على الوايل. ”معايير المحاسية السعودية ‏ دراسة ميدانية لترتيب أولوية إصدار المعايير” الإدارة العامة 
(الرياض: معهد الإدارة العامة. مايو ٠43١)ب‏ ص 2531-1١17‏ 

وزارة التجارة . أهداف ومفاهيم المحاسية (الرياض : بياتا آهداف المحاسبة المالية ومقاهيمها ومعيار العرض 
والإقصاح العام قرار وزير التجارة رقم 1657 وتاريخ 5/17/74- 5 ١ه). ١‏ 

وزارة التجارة ٠‏ القراران الوزاريان : 257 وتاريخ لاثر ٠١45 .ها١81١ /1٠‏ وتاريخ ١/5/١١5١اها.‏ 


تانيا : المراجعج الأجنبية 


عمق دمصق) وصتااه5ة تفينست عن1 عاج و بسهدمهء؟! ثى تكو ةنا دناه © وصاوهاه 6 وز و أ ونامعءع8 رع المع معحع اط ءا معمم 
.(1986 ,كووع5 لطععوهوه8 اكانا :مموتطع ]لا 


-مم203) لاعهموعمجقة اهعتارزاهجه لمق وناو عهه0 م عونك ه5120 ودناباوعه8 أوأعمهداع 1.نا"“ ,كا لمووالاهط ,حماطكم 


تمع .140 - 130 .صم ,(1983 ,70 عوم اندع 0ن6طانمم/لا :عوومط 
36 وصستادويوءعه8 4ه اهدعومل '',52 عمنة بو ممعهومم8 رزانوع ومناعواع ؤمماء 01 كن ذ1أواء1ع2 يهطل '* | .ع رجعالام 
ع2بلها زمومهع ممق .8 - 143 .مم ,(1986 بردالا) فعتمموووع : 
أن أمصعنول , ''أوع,1516 ,122 سنت و١‏ مددبوعه0 ع خوعجمح بو 0 عط أن كأامومام 0816*' بعها .ل 0لمة معوعولم ع .8 ,معيام8 
--20 ماسائاوم 151-179 .صم ,(1981 اضصة) وءأ0دهه6 0ق ون تاصسبوعع8 


وما منامععم أه مم0 ه15 60 00515 لمن مد دججومه 601 أطع0 أن واعهأ؟ع 156*' ,لضواعوتلا 8.1٠٠‏ ممق رذ ٠١‏ ,لإعله0 
- 135 .مم ,(383 | عط معهن: كو أصموصمءع ممه وصتاودمءئع8 إه اقصدمل ' .005:5 نا 8 
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0054 أانع 8 كمه أنأكدعععن5 ومنونا كماع أز0 عوزوالا-ممم ممع ميطء8 5كهوومعيهع1أ0 0 وأ5لالةممة عذ'' .8 .2 ,منكلهعما 
.734 -722 .مم ,(1979 بعطماء0) يوأي ودنا أ بوععم ه16 , ''دلوطاوالا 
أه وعأوط© عطا مه اأوعأامه0 أمممعوهمدال١!‏ دبك لا :م002 أ0 أعولاع ع1 ** لم5 .0 .ع لصة مهصمقاه5 .3 .5 .ما أوبلاالدا 2 
53 -41 .مم ,(1982 بزأنال) كءأحمهمء2 200 ون تامنمءع8 أن أفمدعناول *'.كلوطاعلا ووأ مناوعع8 
556 ,'*5موطاهةم1! وماأمبامعمعم 156 أن موتمطت عط مه ع ابأعيما5 أهاتمهت صماع 156 أن أعهلاع ه18" ,.5 .0 أوبولاله0 > 
.86 - 78 .مم ,(1980 لمدنام3 ل) بعطو 810 وونا ناوعع8 
6 :مأومن أمعصممواء 06 لمج جع قمههه8 ,10 وص أمبامععق '' ,كمألاع م .ل لم2 ,لقاعلا 8 كموصمط1؟ ,.ع فلهدمهظ ,كع 
أممممءاممن5) اععوعقع26 ووتاوضسمعه86 اه أوصتمل , '*كع نأتلمممعع أمممممواء/06] مم2 لاعنهمم86 مه أعهمما 
.2 -11 .مم ,(1980 
ل اا )0 رلمقج8 كل عمل ه51 وصتاوبوعمم8 لماعمصآ 
(1989 ,عم ,اناا بمورتاعاا تكايه لا ببحعل3) 1989 
0225 'لكهوأرم م امع موعرنوب8 لا0 ومنلممه8 لونم دما أ0 جعبانام 066 ** ,لنده8 51803505 و0 أصنامعع6م أهاء مهدع 
.(1978 ,ق8كمع :ل بوكامها5 بأناوأاعهمجو0) 1 .وقة عاموء 000 وستاصنمعمة لهأع مهد أه 
1 515169601 ''رمونته روص| ودناومنمععم أ0 هن أ أعابه اع عمطت علاتكهاتلدنيل “' ,لنهه8 5120205 ولتاسامععم لواع مصاع 
.(1980 ,8كمع :نهاك باأنمتاعومممع) 00.2ة ومتاونمعمم أماءمهدط 
.(1978 ,عص! , النخا- بورج رتعإلا كاين لا يبهذ؟) كن أجاو دوهع ء81ه8 ,08200025] ,اله يهزيتة 
نامل , ''مونوطات برمتلمم 9ن مععم أه عأمقمتممماع0 عأ مومع ممم ' ' ,كلع و2 ع./1للمة ,8.1 بممحمفوك ت 
1 - 142 .هم ,(1979 أكناوداظ) 200011115 300 19ثا١انا0غ‏ 86 أ 
عصنل) مموعءو!! ود أمسوععم , '"مواتدانوهة8 لمة معمماعا52 أه ععومع د02 ع5 أعوالا 10 يبنل“ ,.0 لهلام ا ,طتمعنا 
82 -78 .مم ,(1987 
1ط ,للا ,8 ,مممرهطاب0ةا 
و دخا سوعع8 أه اهنول , "اعد دك ادك مونكوتعهبومه0] أن مكهت 116 معنن ألداعت 1 وتان وععم أن هعأ0© هلا 
.73-109 .مم ,(1981 لععدالة) معتومصمه6 موه 
مم8 لوإءمهماع عطاصا باتصجو]تصنا رمدأمنامناص1 أو عا ه؟اع عأجمومهع 726 ** ,لامغواه»! مقط 81 ديق 8605 ,جا زييجمد" 
37-2 .مم ,(1980 أمودمعاممدت) لل تهههه] وننتأنوععق 06 أودونول , ''م162ل60م»6 0 8 5 أن وص 
مم0 ا) ه5180 ود ناسمععة افده تأهدصهاصا ,كولهلاا لمع لصدلوصعً رمز 5ألة أ لومعم لوبو امقط0 )0 هاناأتككم!ا هأ 
: .(1988 ,150 ومنو6 004 
منطويعهم 00 لابه كأو0 © دعوم ,؟وااعقطع8 لوم ووهمدا/! :عا عا أن يجمهط؟“' ,ودالاعهلة 1١‏ .للا مع 0 .آلا ,جمعصعل 
- 308 .مم ,(1976 ععطام ع 0) مع ممع أمأءممصع أ لمدصسمل , "و ناعنناه 1 
,(1964 أأعويق) بداوذ© 18 ونا سمععق ه186 , ''ومنأدسمععم مز لءعمههم] قصة كوامرء 50 ,عوتهانئهن6 “ .ل ووالااا ,و عمل 
.263 - 251 .مم 
اها عه امصمم لك" “امم لمة متطوعع م0 أن مونته نومع5 156 :كلها تصالأد56 200 00515 ورتاعو اومن '' ,.8 ,منونا 
4 - 367 .مم ,(1983 عدنل) ومعأتجومومعع مكمه 
ممه عامم8 ١أذذا-‏ به 6م11 عمول برع ل١)‏ «ووووعن6 هوأ 5 106 :1512 مععذالة ,اندنا .ع معطه مخ .010 أنه ,حهقنا 
1 .1985 ,لامهم 
آه امتعدول ,'"لمأكنهما 5ه لصة أن0 ع15 مز وعنوط© لوطا56 1616 عط أن كثمقمأ ه061 '' ,همع 1ود2 .لا لمق .5 معنا 
.170 - 145 .مم ,(1982 ععطاجمععه0)) و أتجوصقهكع] جه وردنا ساوعع8 
.(1986 ,.0ل8١‏ 5655 زمومعءاط0) +5855/520 وومعدرهاء5 أهأ50 عن؟ هوماءن2 أهن 51801531 ,ذأدنم10ل] .ل دزكملة 
كأ مره بووناناعو نط0 ود أسمععه أهاعمهصاع )0 508965654 ,(دأطدعم آل 52 أن لمن نكوم1كا) م6006 أ0 لمأكاكقة 
0 بمنكتمالا تطلوائط) 4061 1 02:60 692 .ولم موععهة0 "*جلعق51200 ووناألنة م2 ,منوماعوأ0 أونومهق 
.(1985 ,عع 020111 
وم مسوععةق أه امهنول , "!196515 وأووطأمم يزلا موأكوع ,و86 01-5 لمق #أطوع2 أن منؤائهم ص20 اهتمع حق'' ,.ع ,معوودنخع 
133 - 119 .مم .(1988 ومممه5) لاعمهمهههم 
مطول عبنم ببعل!) وودذقهه] لمهت دكت 1 :رممهطا1 ودتابوععه ب»مقاح كط ,كدعو ان 140 ذ5أناع ٠‏ ,6 لمفطء81 ,“مله0 5 
.323-356 .مم ,(19867 ,.عما ,5005 كصة نزها لاا 


1 الاذارة التعللاملة ١١١‏ 


أو وعهونا وعه :07 +10 دمعفل ممللأو ص جحام!1 أه لإأأعمعوو مول أه ص لد ولأ5ع/اا إلهع ”ممع حك*“ ,العط5 لعصمططه 1 1١,‏ ]ودع 1 
منو ماع05 معتطوعة 5201 عط وومقطامع 5 لأعهعممم موأكصضدم2اع 0512 أن ممأأهع[اممم عث :5121406015 أواأءمهماط 
اعمم) صونوه أكممطاءه51 مولأوأءمككة ونرتاألامعع8 ممعموججمة 116 اه وو افع ** 5610 5130030 
825 - 823 .مم ,(1990 
1986 ,.عما .أأوعواع ص81 كد82 :1020 0) و0 باوع860 أن حيو لأهاباو 8 ©1156 , لزأعءنا! 511301 مد عوقهعط ,ءوالاق 1 
بزاقوع وومنامواع عمعع أو اك ننو الع 1ع 2 دلت :للأونكم! :501648 معطأ ماعن 01ت لوطاع1/1 ومنا ممعم" .ثْ عايدالةا ,بإوإطامرهم! 1‏ 
.538 - 529 .مم ,(1989 لإأنال) لماع اا 8 و0110 ناومعمعق8 1106 *',86 .ولا 585 01 600أم800 
هاا اوبية , '*كعموعنءع6 نمعلزأأامط لمح أعلنوللا عطا أن أعرلوعط شر :518160060145 لهاعصهماا مهن "'' ,ا كوده8 ,5أق الا 
.3 .م ,(1977 اأرحيفة) أمودمفوهمداة أه امهنول 
أ أمامقلا 156 :كع لءمهط1 و0 منوععم8 أن لاأمصنا5 300 لمومع0] 116" ' ,21106030 ا لامعل 0صة ا 5055 ,1/305 5 
.20 - 277 .مم ,(1979 لإتمنامدل) بعنه نما 315 نووعع8 116 , ''وعدنمرط 
-مة 5 ودذا وعم أن ممتأهصلم جع غ0 عط أن رمه !1 205156 2 3105 ينان 1 *' ,21007641251 أ لامعل 300 | 8055 ,315 الا س 
: 112-14 .مم ,(1978 نمقنامدل) بعحوايا6 8 ووتاأمنمء6م8 مط , ' 0205 
- نوع مه 116 , ''ون ا احهجوعه م روولا مث :/00 116 ١111‏ انا0عع8 ولانازجوط '' 21206411141 .| لأوععل 350 عا كعه] ,15أ للا 
56 - 131 .مم ,(1990 بممنتوح ل) بعرهذي 8 وز 
ومع :برإهوعول يعولة 015 ا (1160 ودنذة؟ ناصععق 2011326 ,21505060640 ا لأوععل 00ق ا 8055 ,5لأةللا 
-(1986 ,عمل انوا ممم 
-جع انا :0 همهت ) 01ت جو +6 1نح :2011© 501101116715 116 :الالشحق! !5 ,ممحكذين!! .ى زعمقل؟ 300 .ل لطتعممعكا ,ع تالالا 
.(1986 ,وتطصنام0 لاكناق8 آأه بانع 
اهدةتاأياناقهما مقع اهمنتاحوعصضه© هق عجوه1 وننا ناوععق8 ,لإعديهه1 لوعطعةقطا 300 ,ذ5اعمقط .8 عبهل ,لعولا ,ااملالا 
(1984 , امممدجه0ت وصتطعأاطنط أضصعكا :مه )كم8) لاعهوعمجيقم 
(8 197 طن ممت 0]) عالقا ناو علط 01 1١21‏ نعل , ''20115601061:©5) 252060011116 01 58ت 1116 ,ق 5161 ,اق 2 
-١1ها5‏ وانا1 انا عق أن رمه !1 عينانقون2 116 10 لأعه0عم صم نإو 515316 عدمم06| مث'* رمقدمع139 | .ل لمه .ع .لطا ,كلو و2 مر 
129-149٠‏ _مم ,(1981 أكننوراف) 506350015 315 1139 ناوعهق أت اهنول , "ع نأودا و5641 لمول 


© ملحق السحت 


استطلاع آراء المحاسبين القانونيين 
بهأن السياسات المحاسسية المستخد مة 
فى الشركات المساهمة السعودية 


اسم مكتب المراجعة 3 
أسماء الشبركات التى يتولى المكتب مراجعتها: 


(بالقرار رقم 1937 وتاريخ ا 4٠‏ اه على مكتيكم لايداء الرائ قيه؟ 
انعومد عم م و ا 0 لم ل الآأخرئ (يرجى جتحديدها). 


ماه امهيا نعم بللععميقة 00 فمممةةمقة أخرى 5 تحديدها) 


ف حالة الإجابة بنعم عن السؤال السابقء هل تلتزم الشركة بوجهة نظر المكتب؟ 
ارهق ع 078+ نعم فنع و عم وود ع 3 هه 5 2 21201913 أخرى (يريجى تحديدها) 


- فيما يتعلق بمعالجة تكاليف الأبحاث والتطويرء ما هى الطريقة المحاسبية التى توصون 
...م التحميل الفورى (مصروف للفترة) 


......م. الرسملة يشروط (يرجى تحديدها) 
عه د مامص 6 أخرى (يريجى تحديدها) 


الادارة العامة ١١7”‏ 


أسبابٍ التوصية : 


-- فيما يتعاق يتقووم اللخرون السلعى. ماهى الطزيقة الماسيية القئ موظنئة الشكات 
الث تتولون مرليعة حساياتها باستفد امها؟ 


0 التكلفة أو السوق أنهمنا أقل 
أخرى (يرجى تخديدها) 


اسباب التوصية : 


- -فيما يتغلق يمعالجّة مصروقاث الزكاة. ما هى الطريقة المحاسبية التى توصون الشركات 
التى تتولون مراجعة حساباتها باستخدامها؟ 

لمتيارها عبئا ضمن نفقات الفترة 
: .. اعتيارها توزيْعا للارباح 

0 اكت (ييجى تحديدها) 


9 5 بتحديد وتقفيذ المعالجات المحاسبية الرئيسية؟ 
اختفاك كال 


بيان أسماء الشركات المساهمة التى تملتها عينة البحت 


أولا : شركات القطاع الزراعى 
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 
شركة حال للتتمنية الزواعية 
الشركة السعودبية للأسماك 
شركة تبوق القتنمية الؤراعية (تادكى 
شركة القصيم الزراعية 
الشركة الشرقية للتنمية الزراعية 


ثانيا : شركات القطاع الصناعى 
(1) قطاع الإسمنت ومواد البناء 
شركة الإسمنت العربية (المحدودة). | 
شركة إسممتت النمامة المتعويية 
شركة إسمتت القصيم 
شركة إسمنت المنطقة الجنوبية 9 
شركة الاسمنت السعودى البجريني. . 
الشركة السعودية الكويتية لصناعة الإسمنت 
شركة الجبس الأهلية (جيبسكو) 
شركة الخزقف السعودية 


(ب) قطاع الصناعات البترولية 
شركة الغاز والتصتيع الأهلية 
شركة الاقتشاءات البحرية البترولية 

(جن) قفا ع الصتاعات التحويلية 
الشركة السعودبية للصناعات الأسباسية (سايك) 
الشركة السبعوهية للزيوت والسمن: التباتى سانيا لا( 
شركة التصنيع الوطنية ف 
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الشركة السشعودبية لتصفاعات الدوائية والملستكلزمات الطبية 
الشركة الحخليجية للأئياقف التجاجية 


خالثا : قطاع الخدمات 
الشركة السعودية للقنادق والمتاطق السياحية 
الشركة العقارية السعودية 
الشركة السعودية للنقل الجماعى 
الشركة الوطتية السعودية للتقل اليخرى 
الشركة السشعودية لتجارة وتقل الموانثى 
الشركة السعودية لخدمات السشيارات والمعدات (ساسكو) 


*: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قام بإعداد هذه النسخة 01م ورفعها ٠»‏ 
د محمد أحمد محمد عاصم 


كناكم الدهاء 


